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  الفصل الأول                                   اختيارات ابن عثيمين في الوكالة                                     


(
المقدمة

 الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله، وأثابهم على اكتسابه ونقله،وأنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله، الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله، وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله. بذل جهده في إقامة دين الله وبيان فروعه وأصوله، حتى ظهر مصداق قول الله جل جلاله (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ((
) ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين، وأصحابه الأكرمين، وحشرنا معهم تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلاّ ظله.

أما بعد:

      فإن الله سبحانه وتعالى قد حكم بالفناء على الخلق في هذه الدار أجمعين، ولا يبقى إلا وجهه الكريم. لكنه سبحانه لم يجعل موت العلماء إلا فناءًا لذواتهم ،أما ذكرهم وعلمهم فإنه لا يزال يعيش مع الأحياء، مادام أن هناك من يحفظه وينشره بين الناس. وإن من حقوق العلماء علينا أن نذكرهم بالجميل وننشر علمهم في العالمين.

      ومن هنا أتت فكرة الاختيارات الفقهية فساهم فيها المتخصصون،  فأردت أن أشارك في هذا الفن من العلم، وذلك من خلال اختيارات شيخنا العلاَّمة محمد بن صالح بن 
عثيمين رحمه الله في أبواب الوكالة والشركة والمساقاة والإجارة، وقد أدركت سنةً ونصف السنة من آخر عمره رحمه الله ولازمته فيها فكان هذا حقاً من حقوقه عليَّ.

     وهذه الاختيارات قد سُجل فيها بحوث علمية كما سيأتي في الدراسات السابقة وهذا البحث يأتي تباعاً لهذه البحوث ووفاءً لهذا العالم الفاضل نسأل الله أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وسائر علماء الأمة وأن يحشرنا معهم وفي زمرتهم.

     وبالله أستعين وعليه أتوكل واسأل الله أن يصلح النية ويوفق لحسن العمل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:   
 تكمن أهمية الموضوع في منزلة هذا العالم الجليل وبراعة تعامله مع الدليل فإظهار مثل هذا الموضوع يبرز هذه الأقوال القوية والدقيقة في الفهم ويعلم الطالب للحق كيف يتعامل مع الدليل ويفهم مقصود الشارع على ما في هذا الموضوع من الوفاء لهذا العالم والقيام ببعض ماله علينا من حق. 

 أما الأسباب الباعثة على اختيار الموضوع فمنها ما يلي:                                        

     1- أن الشيخ رحمه الله كُتب له ولأقواله القبول بين عامة الناس بشكل ملحوظ.
     2- أن بعض أقوال الشيخ موجودة في الأشرطة وليست مطبوعة فيصعب الحصول عليها فأردت أن أخرجها لكي يستفيد منها الناس.
     3- اختلاف النقل عن الشيخ رحمه الله في بعض المسائل، فإظهار أقوال الشيخ رحمه الله وتوثيقها يقطع الخلاف في ذلك. 
الدراسات السابقة:   
بالرجوع لقوائم الرسائل الجامعية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وجامعة أم القرى والمعهد العالي للقضاء. لم أجد من بحث الأبواب التي أعزم بحثها في هذا الموضوع.
ولكني وجدت دراسات ذات صلة بهذا الموضوع. ففي المعهد العالي للقضاء وجدت البحوث التالية:

     1- "اختيارات الشيخ محمد بن صالح  العثيمين الفقهية في كتاب النكاح"  للباحث جبران بن حسن لغبي.

     2- "اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في كتاب الحدود"  للباحث إبراهيم بن سليمان الربعي.
     3- "اختيارات الشيخ ابن عثيمين من كتاب القضاء إلى آخر كتاب الإقرار" للباحث أحمد الصقعوب.
وهذه البحوث سُجلت في العام الماضي.
     4- "اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في كتابي الجنايات والديات"  للباحث سعد الفريان.

    وهذا البحث سُجل في هذه السنة.

أما جامعة أم القرى فقد بُحث فيها ما يتعلق باختيارات الشيخ ابن عثيمين من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب الربا والصرف، وسُجل فيها رسالتا ماجستير.

 منهج البحث:

يتضمن منهج البحث ما يلي:

1- أُثبت من أقوال الشيخ ما خالف فيه المذهب أو المشهور منه  وأجعله اختياراً له.
2- أُثبت أقوال الشيخ من كتبه التالية: الشرح الممتع، شرح بلوغ المرام، حاشية الشيخ على الروض المربع، شرح صحيح البخاري، شرح صحيح مسلم.
3- أُصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها.
4- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. 
5- إذا كانت المسألة من مواضع الخلاف فأتبع فيها الآتي:
 أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف, وبعضها محل اتفاق.
ب- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم, ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .
جـ- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة, مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح , و إذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة, وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

و- الترجيح مع بيان سببه, وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 


6- أعتمد على أُمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج .

7- أُركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.
8- أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.
9- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

   10- أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

11- أُرقم الآيات وأُبين سورها مضبوطة الشكل.

12-أُخرِّج الأحاديث من مصادرها الأصلية وأُثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة، وأُبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها ـإن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما-, فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

13- أُخرج الآثار من مصادرها الأصلية, وأحكم عليها.

  14- أُعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح, أومن كتب المصطلحات المعتمدة.

  15- أُوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

  16-أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء, وعلامات الترقيم, ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة, وللأحاديث الشريفة، وللآثار, و لأقوال العلماء, وتُميز العلامات أو الأقواس, فيكون لكل منها علامته الخاصة.

17-أُضمن الخاتمة أهم النتائج و التوصيات.
18- أُترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز، وأذكر اسم العَلم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه الفقهي والعقدي ،والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

19- إذا ورد في البحث ذكر أماكن, أو قبائل, أو فرق, أو أشعار, أو غير ذلك، فأضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

   20-أُذيل البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها, وهي:
                          أ-  فهرس الآيات القرآنية.

                         بـ-  فهرس الأحاديث والآثار.
                        جـ- فهرس الأعلام.

                         د-  فهرس المراجع والمصادر.
                        هـ- فهرس الموضوعات.
خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد  وأربعة فصول وخاتمة:

أولاً: المقدمة

وتشتمل على التالي:

     1- أهمية الموضوع.

     2- أسباب اختياره.
     3- الدراسات السابقة.
     4- منهج البحث.

     5- خطة البحث.

ثانياً: التمهيد

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول/ تعريف الاختيارات في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني/ ضابط الاختيارات.

المبحث الثالث/ ترجمة مختصرة عن الشيخ محمد بن صالح  العثيمين رحمه الله.(
)
المبحث الرابع/  تعريف الوكالة والشركة و المساقاة والإجارة في اللغة والاصطلاح. 

الفصل الأول

اختيارات ابن عثيمين في باب الوكالة

وفيه أحد عشر مبحثاً/

المبحث الأول:  الوكالة تنعقد بالفعل (
).
المبحث الثاني: لا يصح التوكيل في حج النافلة للقادر والمريض مرضاً لا يرجى برؤه(
).
المبحث الثالث: إذا عجز الوكيل فله أن يوكل في الجزء الذي أعجزه فقط(
).
المبحث الرابع: لا تنفسخ الوكالة دون علم الوكيل(
).
المبحث الخامس:  يصح بيع الوكيل لولده أو والده إذا لم تظهر محاباة(
).
المبحث السادس: لا ضمان على الوكيل إذا باع  بدون ثمن المثل إذا كان قد اجتهد(
).
المبحث السابع: يجوز لوكيل البيع أن يقبض الثمن،ولوكيل الشراء أن يقبض السلعة(
).
المبحث الثامن: يجو أن يوكله في شراء ما شاء إذا وصفه بالصلاح(
).
المبحث التاسع: لوكيل الخصومة أن يقبض إذا دلت القرينة على ذلك(
).

المبحث العاشر: ليس لوكيل القبض أن يخاصم(
).
المبحث الحادي عشر: وكيل الإيداع إذا لم يُشهد فهو ضامن إلا إذا كان شيءً زهيداً أو إلى عدل (
).

الفصل الثاني

اختيارات ابن عثيمين في باب الشركة

وفيه خمسة مباحث/
المبحث الأول: يجوز في شركة العِنان  أن يكون رأس المال من العروض(
).
المبحث الثاني: إذا اختلفا في المضاربة في المشروط فهو للعامل ما لم يدع خلاف العادة(
).
المبحث الثالث: للعامل سهم المثل في المضاربة الفاسدة(
).
المبحث الرابع: إذا ضارب المضارب بمال آخر فإن الربح له مع الإثم (
).
المبحث الخامس: إذا ترك أحد الشريكين العمل في شركة الأبدان بدون عذر فليس له من ربح ذلك اليوم شيء(
).
الفصل الثالث

اختيارات ابن عثيمين في باب المساقاة

وفيه خمسة مباحث/

المبحث الأول:  تجوز المساقاة على شجر لا ثمر له إذا كان فيه ما يقصد وينتفع به(
).
المبحث الثاني: يجوز أن يساقيه على شجر بكل ثمرته(
).
المبحث الثالث:  المساقاة عقد لازم(
).
المبحث الرابع: يكون الجذاذ على مَن دل العرف والعادة أنه عليه(
).
المبحث الخامس: لا يشترط  أن يكون البذر والغراس من رب المال في المساقاة والمزارعة(
).
الفصل الرابع

اختيارات ابن عثيمين في باب الإجارة

وفيه سبعة مباحث/

المبحث الأول: تصح الإجارة على تعليم القرآن(
).
المبحث الثاني: يجوز استئجار المركوب بطعامه وشرابه(
). 

المبحث الثالث:  يجوز استئجار الحيوان لأجل اللبن(
). 

المبحث الرابع: إذا أجر ملك غيره بدون إذنه ثم أجازه المالك فالإجارة صحيحة(
). 

المبحث الخامس: تجوز الإجارة في الحالات التي يجوز التوكيل فيها في الحج(
).
المبحث السادس: تنفسخ الإجارة بضياع نفقة المستأجر(
).
المبحث السابع: إذا تلف ما في يد الأجير المشترك بغير فعله  فله الأجرة(
).
الخاتمة:

وتشتمل على أهم النتائج و التوصيات

الفهارس:

                          1-  فهرس الآيات القرآنية.

                          2-  فهرس الأحاديث والآثار.

  3- فهرس الأعلام.

                         4-  فهرس المراجع والمصادر.

  5- فهرس الموضوعات

التمهيد

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول/ تعريف الاختيارات في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني/ ضابط الاختيارات.
المبحث الثالث/ ترجمة مختصرة عن الشيخ محمد بن صالح  العثيمين -رحمه الله-.
المبحث الرابع/  تعريف الوكالة والشركة و المساقاة والإجارة في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الأول

تعريف الاختيارات في اللغة والاصطلاح

 تعريف الاختيارات في اللغة
قال في لسان العرب:

"خار الشيء و اختاره انتقاه قال أبو زيد الطائي(
):

      إن الكرام على ما كان من خلق       رهط امرىء خاره للدين مختار.   

     وخيرته بين الشيئين أي فوضت إليه الخيار.

     وتخير الشيء اختاره، والاسم الخيرة والخيرة كعنبه ولا خيره أعرف، وهي الاسم من قولك اختاره الله.  

والاختيار الاصطفاء وكذلك التخير"(
). 

وقال في القاموس المحيط:

"خار الشيء : انتقاه كتخيره.

وأنت بالخيار وبالمختار أي: اختر ما شئت"(
).
وأنسب هذه  المعاني للمعنى الاصطلاحي هو الاختيار بمعنى الإنتقاء.

 تعريف الاختيارات في الاصطلاح
هي ما رجحه الإمام مخالفاً لمذهبه.

المبحث الثاني

ضابط الاختيارات
     ضابط الاختيار هو ما خالف فيه الشيخ - رحمه الله - المذهب أو المشهور منه.
المبحث الثالث

ترجمة مختصرة عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين
 اسمه ونسبه:

هو أبو عبد الله، محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن مقبل من آل مقبل من آل ريِّس الوهيبي التميمي، وجدُّه الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين فاشتهر به، وهو من فخذ وهبه من تميم، نزح أجداده من الوشم إلى عنيزة(
).
مولده ونشأته:

ولد الشيخ رحمه الله في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم عام  (1347هجريه) في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، ولعلها ليلة مباركة وافقت ليلة القدر في عائلة معروفة بالدين والاستقامة، بل وتتلمذ على بعض أفراد عائلته أمثال جدِّه من جهة أمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله.

وقد كان الشيخ رحمه الله رزق ذكاء وزكاء وهمة عالية في تحصيل العلم ومزاحمة ركب العلماء في حلق العلم، وكانت بداية ذلك -كما قال الشيخ العلامة محمد العثمان القاضي- عام 1360 هجرية عند ملازمته لشيخه العلامه المفسر عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، بل إن نشأته كانت في التحصيل واغتنام الوقت وصرفه في المطالعة والمكوث الطويل في المكتبات لا سيما مكتبة الشيخ عبد الله  بن محمد المانع رحمه الله قاضي عنيزة، حيث يقول أولاد الشيخ المانع وهو في مقتبل عمره وفي صباه يأتي إلى منزلنا في الصباح الباكر وعلى رأسه قفة يحمل فيها كتبه وأوراقه فيطرق الباب علينا ويستأذن، ثم يصعد إلى المكتبة فيبقى فيها إلى الظهر، ثم بعد ذلك ينزل من المكتبة ويُسلِّم علينا وينصرف.

وقد تجاوز المراحل الأولى في طلب العلم من حفظه القرآن على جده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن دامغ إمام مسجد الخريزة، ودراسته وحفظه للمتون المختصرة على شيخه محمد بن عبد العزيز المطوع، وقد انتظم مع هذين الشيخين قبل أن ينظم إلى شيخه ابن السعدي رحمه الله.
بل الذي صقل موهبته جلوسه للتدريس في حياة شيخه، فكانت أول جلسة عقدها عام 1371هـ أي قبل وفاة شيخه السعدي بخمس سنوات، فكانت نشأته في أحضان شيخه ابن السعدي رحمه الله(
).
أسرته:

توفي الشيخ رحمه الله وفي عصمته امرأة واحده، وهي أم أولاده جميعهم لا غيرها، أم محمد بنت بن إبراهيم التركي، أنجب منها خمسة من الذكور هم: عبد الله ـ موظف في جامعة الملك سعود ـ، وعبد الرحمن ـ وهو ضابط في وزارة الدفاع ـ، وإبراهيم ـ وهو ضابط في حرس الملكي ـ، وعبد العزيزـ وهو ضابط في الجوازات ـ، وعبد الرحيم ـ وهو موظف في الخطوط السعودية ـ، ولم يتتلمذ أحد من أبنائه عليه رحمه الله، وقال الشيخ رحمه الله انه نظر في البسملة {بسم الله الرحمن الرحيم } فاختار منها فسمى بها ثلاثة من أولاده.

وله ثلاث من البنات زوَّج اثنتين منهن لطالبين من خيرة طلابه وهما الشيخ سامي بن محمد الصقير والشيخ خالد بن عبد الله المصلح، وهما أستاذان في جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم.

وله من الإخوة الذكور:الدكتور عبد الله بن صالح العثيمين وهو دكتور متقاعد في جامعة الملك سعود بالرياض وكان رئيس قسم التاريخ بالجامعة قبل تقاعده، وهو أمين عام جائزة الملك فيصل العلمية كما أنه عضو في مجلس الشورى السعودي.

وله أخ وهو: عبد الرحمن بن صالح العثيمين، ويعمل مدير الشؤون المالية والإدارية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. كما أن للشيخ رحمه الله شقيقة واحده هي زوجة ابن عمه الشيخ محمد بن سليمان العثيمين.

وسبق أن تزوج الشيخ قبل زوجته أم عبد الله، ابنة عمه سليمان بن محمد العثيمين التي توفيت على إثر ولادة وهي في عصمته، ثم تزوج بعد وفاتها من ابنة الشيخ عبد الرحمن الزامل العسيفان وظلت معه خمس سنوات لم ينجب منها، فطلقها. ثم تزوج أم أولاده أم عبد الله(
).
أعماله ونشاطه العلمي: 
      بدأ التدريس منذ عام 1370هـ في الجامع الكبير بعنيزة في عهد شيخه عبد الرحمن السعدي وبعد أن تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين مدرساً في المعهد العلمي بعنيزة عام 1374هـ. 
      وفي سنه 1376هـ توفي شيخه عبدالرحمن السعدي فتولى بعده إمامة المسجد بالجامع الكبير في عنيزة والخطابة فيه والتدريس بمكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع والتى أسسها شيخه عام 1359هـ .
     ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم صار يدرس في المسجد الجامع نفسه واجتمع إليه طلاب كثيرون من داخل المملكة وخارجها حتى كانوا يبلغون المئات وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل لا لمجرد الاستماع - ولم يزل مدرساً في مسجده وإماماً وخطيباً حتى توفي -رحمه الله-. 
استمر مدرساً بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام 1398هـ وشارك في آخر هذه الفترة في عضوية لجنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وألف بعض المناهج الدراسية.

        ثم لم يزل أستاذاً بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم بكلية الشريعة وأصول الدين منذ العام الدراسي 1398-1399هـ حتى توفي -رحمه الله-. 
    درَّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر رمضان والعطل الصيفية.
    شارك في عدة لجان علمية متخصصة عديدة داخل المملكة العربية السعودية. 
    ألقى محاضرات علمية داخل المملكة وخارجها عن طريق الهاتف. 
    تولى رئاسة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة منذ تأسيسها عام 1405هـ حتى وفاته -رحمه الله- 
     كان عضواً في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعامين الدراسيين 1398 - 1399 هـ و 1399 - 1400 هـ.
 
       كان عضواً في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع الجامعة بالقصيم ورئيساً لقسم العقيدة فيها. 
   كان عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1407هـ حتى وفاته -رحمه الله-. 
     وكان بالإضافة إلي أعماله الجليلة والمسؤوليات الكبيرة حريصاً على نفع الناس بالتعليم والفتوى وقضاء حوائجهم ليلاً ونهاراً حضراً وسفراً  وفي أيام صحته ومرضه -رحمه الله تعالى رحمة واسعة-.

     كما كان يلزم نفسه باللقاءات العلمية والاجتماعية النافعة المنتظمة المجدولة فكان يعقد اللقاءات المنتظمة الأسبوعية مع قضاة منطقة القصيم وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عنيزة ومع خطباء مدينة عنيزة ومع كبار طلابه ومع الطلبة المقيمين في السكن ومع أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القران الكريم ومع منسوبي قسم العقيدة بفرع جامعة الإمام بالقصيم. 
     وكان يعقد اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي في منزله واللقاء الشهري في مسجده واللقاءات الموسمية السنوية التي كان يجدولها خارج مدينته فكانت حياته زاخرة بالعطاء والنشاط والعمل الدؤوب وكان مباركا في علمه الواسع أينما توجه كالغيث من السماء أينما حل نفع. 
     أعلن فوزه بجائزة الملك فيصل العلمية لخدمة الإسلام للعام الهجري 1414هـ وذكرت لجنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي:- 

     أولاً : تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم. 
ثانيا ً : انتفاع الكثيرين بعلمه تدريساً وإفتاءً وتأليفاً. 
ثالثاً : إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة.
رابعاً : مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة. 
خامساً: اتباعه أسلوباً متميزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتقديمه مثلاً حياً لمنهج السلف الصالح فكراً وسلوكاً. 
     كان -رحمه الله- على جانب عظيم من العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى عمر حياته كلها في سبيل العلم وتحصيله ومن ثم تعليمه ونشره بين الناس يتمسك بصحة الدليل وصواب التعليل كما كان حريصاً أشد الحرص على التقيد بما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد علماً وعملاً ودعوة وسلوكاً فكانت أعماله العلمية ونهجه الدعوي كلاهما على ذلك النهج السليم. 
     لقد آتاه الله سبحانه وتعالى ملكة عظيمة لاستحضار الآيات والأحاديث لتعزيز الدليل واستنباط الأحكام والفوائد فهو في هذا المجال عالم لا يشق له غبار في غزارة علمه ودقة استنباطه للفوائد والأحكام وسعة فقهه ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها. 

     أمضى وقته في التعليم والتربية والإفتاء والبحث والتحقيق ولـه اجتهادات واختيارات موفقة، لم يترك لنفسه وقتاً للراحة حتى إذا سار على قدميه من منزله إلى المسجد وعاد إلى منزله فإن الناس ينتظرونه ويسيرون معه يسألونه فيجيبهم ويسجلون إجاباته وفتاواه.

     كان للشيخ -رحمه الله- أسلوب تعليمي رائع فريد فهو يسأل ويناقش ليزرع الثقة في نفوس طلابه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية ويمضي الساعات يلقي دروسه ومحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا ضجر بل يجد في ذلك متعته وبغيته من أجل نشر العلم وتقريبه للناس(
).
ملامح من مناقبه وصفاته الشخصية: 
كان الشيخ رحمه الله تعالى قدوة صالحة ونموذجاً حياً فلم يكن علمه مجرد دروس ومحاضرات تلقى على أسماع الطلبة وإنما كان مثالاً يحتذى في علمه وتواضعه وحلمه وزهده ونبل أخلاقه. 
تميز بالحلم والصبر والجلد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ على كل لحظة من عمره كان بعيداً عن التكلف وكان قمة في التواضع والأخلاق الكريمة والخصال الحميدة وكان بوجهه البشوش اجتماعياً يخالط الناس ويؤثر فيهم ويدخل السرور إلى قلوبهم ترى السعادة تعلو محياه وهو يلقي دروسه ومحاضراته - رحمه الله تعالى- .
 كان رحمه الله عطوفاً مع الشباب يستمع إليهم ويناقشهم ويمنحهم الوعظ والتوجيه بالرفق واللين والإقناع . 
كان حريصاً على تطبيق السنة في جميع أموره. 
ومن ورعه أنه كان كثير التثبت فيما يفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل فكان إذا أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول : انتظر حتى أتأمل المسألة، وغير ذلك من العبارات التي توحي بورعه وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية.
لم تفتر عزيمته في سبيل نشر العلم حتى أنه في رحلته العلاجية إلي الولايات المتحدة الأمريكية قبل ستة أشهر من وفاته فنظم العديد من المحاضرات في المراكز الإسلامية والتقى بجموع المسلمين من الأمريكيين وغيرهم ووعظهم وأرشدهم كما أمهم في صلاة الجمعة. 
وكان يحمل هم الأمة الإسلامية وقضاياها في مشارق الأرض ومغاربها وقد واصل -رحمه الله تعالى- مسيرته التعليمية والدعوية بعد عودته من رحلته العلاجية فلم تمنعه شدة المرض من الاهتمام بالتوجيه والتدريس في الحرم المكي حتى قبل وفاته بأيام.
أصابه المرض فتلقى قضاء الله بنفس صابرة راضية محتسبة، وقدم للناس نموذجاً حياً صالحاً يقتدي به لتعامل المؤمن مع المرض المضني، نسأل الله تعالى أن يكون في هذا رفعة لمنزلته عند رب العالمين.

     كان رحمه الله يستمع إلى شكاوى الناس ويقضي حاجاتهم قدر استطاعته وقد خصص لهذا العمل الخيري وقتاً محدداً في كل يوم لاستقبال هذه الأمور وكان يدعم جمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن بل قد من الله عليه ووفقه لجميع أبواب البر والخير ونفع الناس فكان الشيخ بحق مؤسسة خيرية اجتماعية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(
).
مشايخه:

     لم يكثر الشيخ رحمه الله من المشايخ والتتلمذ عليهم، لعدم رغبته في شد الرحال إلى المدن والأمصار سواء داخل الجزيرة أو خارجها،

فكان يفضل الاكتفاء بمن حوله من العلماء، وأبرزهم:

1- الإمام العلاَّمة المفسِّر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ويأخذ نصيب الأسد في التتلمذ عليه، فقد لازمه قرابة الست عشر سنة أوقريباً من ذلك.

2- الشيخ المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، مفتي عام المملكة العربية السعودية، درس عليه الحديث عندما كان الشيخ العثيمين مواصلاً لدراسته النظامية في الرياض، فقرأ عليه صحيح البخاري وبعض كتب الفقه، وقد اشتهر هذان  الشيخان ابن باز والعثيمين قُبيل وفاتيهما حتى قيل: قال الشيخان أو أفتى الشيخان أو ذهب الشيخان، فلا ينصرف الذهن إلا إليهما، ليس في السعودية فحسب، بل في كل بقعة في العالم.
3- الشيخ المفسِّر محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى عام(1393هجرية) وهو مفسِّر لغوي صاحب التفسير المشهوو[أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن]، وقد درس عليه في المعهد العلمي بالرياض.
4- الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله، وهو شيخه وقرينه في الطلب على يد السعدي، فكلاهما من طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي.
5- الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع قاضي عنيزة رحمه الله، فقد قرأ شيخنا العثيمين عليه: مختصر العقيدة الواسطية للشيخ السعدي، ومنهاج السالكين – في الفقه – والآجرومية والألفية – في النحو و الصرف.
6- الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان رحمه لله، فقد درس عليه بعض كتب الفقه والفرائض (المواريث).
 7- الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله، فقد حفظ عليه القرآن كاملاً، وهو جد أبي عبد الله العثيمين من جهة أمه(
).
تلاميذه:
     طلاب الشيخ وتلاميذه لا يحصرهم عد, ولا يحدهم كتاب. فطلابه في المعهد, وفي الكلية, وفي المسجد, وفي الحرم, وفي كل مكان(
).
ولكن من أبرزهم:

1- د.إبراهيم بن على العبيد، مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
2- د.أحمد بن عبد الرحمن القاضي، أستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم.
3- أحمد بن علي العبيد، مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
4- د.أحمد بن محمد الخليل، أستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم.
5- أحمد بن محمد العبيد، مدرس بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم .
6- أسامة بن أحمد الخلاوي، مدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع المدينة المنورة.
7- د. حمد بن إبراهيم العثمان، أستاذ في كلية الشريعة جامعة الكويت .
8- حمود بن عبد العزيز الصائغ، محاضر بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم .
9- خالد بن عبد الله المصلح، محاضر بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم ، وهو متزوج من إبنة الشيخ وله درس في مسجد الشيخ.
10- د.خالد بن علي المشيقح، أستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم .
11- سامي بن محمد الصقير  وهو الذي ينوب عن الشيخ في الصلاة و الدرس وهو زوج ابنته واستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم.
12- د. سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل ، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
13- د.الأمير عبد الرحمن بن سعود الكبير آل سعود، جامعة الإمام بالرياض .
14- عبد الرحمن بن صالح الدهش، محاضر بفرع جامعة الإمام بالقصيم عنيزة.
15- د. عبدالله بن ابراهيم الشمسان، أستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
16- د. عبدالله بن زيد المسلّم، أستاذ بفرع جامعة الإمام بالقصيم.
17- د. عبدالله بن محمد الطيار، أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
18- د. عبيد بن علي العبيد، أستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
19- د. محبوب أحمد محمد علي .
20- د. محمد بن صالح البراك، أستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
21- محمد بن صالح السحيباني، قاضي بمحكمة البدائع .
22-  وليد بن أحمد الحسين، رئيس تحرير مجلة الحكمة(
)
جهوده في العمل الخيري:
ومن أبرز هذه الجهود الخيرية ما يلي:

أولاً: الإنفاق على طلاب العلم الذين فرَّغو أنفسهم للدراسة عنده.

ثانياً: مساعدة الفقراء والمحتاجين المستحقين للزكاة.

ثالثاً: دعمه ومساعدته للمسلمين الذين تحلُّ بهم الكوارث والحروب والأزمات كقضية أفغانستان و البوسنة والهرسك وكشمير و فلسطين و الشيشان و أريتريا وغيرها.

رابعاً: تعاونه مع الجمعيات والمؤسسات الخيريه.

خامساً: جهوده في نشر الشريط والكتاب الإسلامي.

سادساً: شفاعاته في العمل الخيري.

سابعاً: صندوق الزواج في مدينة عنيزة من مآثر الشيخ الخيرية(
).
جهوده في العمل الدعوي:
ومن أبرزها ما يلي:

أولاً: جهوده في موسم الحج، سواء من خلال مشاركته في مخيم توعية الحجاج أو من خلال صولاته وجولاته كل يوم في مخيمات كثيرة.

ثانياً: جهوده الدعوية من خلال إلقاء المحاضرات في مختلف مناطق ومدن المملكة.

ثالثاً: جهوده الدعوية من خلال جماعة تحفيظ القرآن الكريم، وعندما ساهم في تأسيسها عام 1405 هجرية.

رابعاً: جهوده الدعوية من خلال مكتب دعوة توعية الجاليات في مدينة عنيزة.

خامساً: جهوده الدعوية من خلال مجالسه العامه للناس.

سادساً: جهوده الدعوية من خلال إسهامه الكبير في طباعة الكتب الدعوية.

سابعاً: جهوده الدعوية من خلال مجالسه العلمية(
).
مؤلفاته:
لم يكن الشيخ –رحمه الله- من عادته أن يفرغ نفسه للتأليف والكتابة إلا نزراً يسيراً من نتاجه المتمثل معظمه في كتيبات صغيرة لا تتجاوز المائتي صفحة غالباً, وما نراه من الكتب الكبيرة أمثال: الشرح الممتع وكتاب التوحيد وشرح رياض الصالحين والعقيدة الواسطية وغيرها ,إنما هي عبارة عن دروسه العلمية التي يلقيها لطلابه فيقومون بتفريغها من الأشرطة وتحريرها, ثم يقوم الشيخ بمراجعتها والنظر فيها والتعليق عليها(
).
وهذه بعض من مؤلفاته:

1- فتح رب البرية بتلخيص الحموية.

2- تفسير آيات الأحكام (لم يكمل).
3- تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام.
4- مصطلح الحديث.
5- الأصول من علم الأصول.
6- رسالة في الوضوء و الغسل والصلاة.
7- رسالة في حكم تارك الصلاة.
8- مجالس شهر رمضان.
9- أحكام الأضحية والذكاة.
10- المنهج لمريد الحج والعمرة.
11- تسهيل الفرائض.
12- شرح لمعة الاعتقاد.
13- شرح الواسطية.
14- عقيدة أهل السنة والجماعة.
15- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى.
16- رسالة في أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكلمات.
17- تخريج أحاديث الروض المربع.
18- رسالة الحجاب.
19- رسالة في الصلاة والطهارة لأهل الأعذار.
20- رسالة في مواقيت الصلاة.
21- رسالة في سجود السهو.
22- رسالة في أقسام المداينة.
23- رسالة في وجوب زكاة الحلي.
24- رسالة في  أحكام الميت وغسله.
25- تفسير آي الكرسي.
26- مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة.
27- الضياء اللامع من الخطب الجوامع.
28- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
29- زاد الداعية إلى الله عز وجل.
30- حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة.
31- الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه.
32- من مشكلات الشباب.
33- رسالة في المسح على الخفين.
34- رسالة في قصر الصلاة للمبتعثين.
35- أصول التفسير.
36- رسالة في الدماء الطبيعية.
37- أسئلة مهمة.
38- الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع.
39- إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار.
40- شرح أصول الإيمان.
41- القول المُفيد شرح كتاب التوحيد.
42- الشرح الممتع على زاد المستقنع(
).
وفاته رحمه الله تعالى:
 
     رزئت الأمة الإسلامية جميعها قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة 1421هـ بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأحس بوقع المصيبة كل بيت في كل مدينة وقرية وصار الناس يتبادلون التعازي في المساجد والأسواق والمجمعات وكل فرد يحس وكأن المصيبة مصيبته وحده ورفعت البرقيات لتعزية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز و صاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- بفقيد البلاد وفقيد المسلمين جميعاً وأخذ البعض يتأمل ويتساءل عن سر هذه العظمة والمكانة الكبيرة والمحبة العظيمة التي امتلكها ذلك الشيخ الجليل في قلوب الناس رجالاً ونساء صغاراً وكباراً؟ امتلأت أعمدة الصحف والمجلات في الداخل والخارج شعراً ونثراً تعبر عن الأسى والحزن على فراق ذلك العالم الجليل فقيد البلاد والأمة الإسلامية -رحمه الله-.
     وصُلى على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس السادس عشر من شهر شوال سنة 1421هـ الآلاف المؤلفة وشيعته إلى المقبرة في مشاهد عظيمة لا تكاد توصف ثم صلي عليه من الغد بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب في جميع مدن المملكة و في خارج المملكة جموع أخرى لا يحصيها إلا باريها، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة(
).
المبحث الرابع

تعريف الوكالة والشركة والمساقاة والإجارة في اللغة والاصطلاح
تعريف الوكالة لغة:

قال في لسان العرب:

"في أسماء الله تعالى "الوكيل" هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه وفي التنزيل العزيز(ألا تَتَخِذوا مِنْ دُوني وَكِيلا( (
) وقد يكون الوكيل للجمع وكذلك الأنثى وقد وكَّلَه على الأمر والاسم : "الِوكالة" و"الوَكالة" ووكيل الرجل الذي يقوم بأمره سمي وكيلاً لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر."(
).

وقال في القاموس المحيط:

"توكلوا "مواكلة" و"وكالاً": اتكل بعضهم على بعض و"الوكيل": قد يكون للجمع والأنثى. 

وقد وكله توكيلاً والاسم: "الوَكالة" ويكسر."(
).

تعريف الوكالة اصطلاحاً:

تعريف الوكالة عند الحنفية:

     "إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم"(
).
تعريف الوكالة عند المالكية:

     "نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه"(
).
تعريف الوكالة عند الشافعية:

     "تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل"(
).
تعريف الوكالة عند الحنابلة:

     "استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة"(
).

     يلاحظ على تعريف الحنفية أنهم لم يذكروا فيه ما تدخله الوكالة وما لا تدخل فيه مثل العبادات، وقولهم في التعريف"في تصرف معلوم" لا يريدون به أن الوكالة بتصرف غير معلوم لا تصح، لكن لا يثبت بهذه الوكالة عندهم إلا أدنى تصرفات الوكيل وهو الحفظ(
).

     وأما تعريف المالكية فمرادهم بقولهم "غير ذي إمرة" إخراج صاحب الإمارة والحكم فليس وكيلاً عندهم(
). وقولهم "ولا عبادة" أي أن التوكيل لا يصح عندهم في العبادات مثل الصلاة والصوم.

     ويلاحظ على تعريف الشافعية أيضاً، أنهم لم يذكروا ما تكون فيه الوكالة.

     ويبدوا أن تعريف الحنابلة هو أدق هذه التعريفات.
تعريف الشركة لغة:

قال في "لسان العرب": 

"الشَركة" و"الشِرْكة" سواء مخالطة الشريكين يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر.

والجمع أشراك وشركاء.

والمرأة شريكه والنساء شرائك. وشاركت فلاناً صرت شريكه واشتركنا وتشاركنا في كذا, وشركته في البيع والميراث أشركه شراكة"(
).

تعريف الشركة اصطلاحاً:

تعريف الشركة عند الحنفية:

      "عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح"(
).
تعريف الشركة عند المالكية:
     "إذن من اثنين فأكثر في التصرف لهما في مالهما أو ببدنهما أو على ذمتيهما مع بقاء تصرف أنفسهما"(
).
تعريف الشركة عند الشافعية:

     "كل حق ثابت بين شخصين فصاعداً على الشيوع"(
).
تعريف الشركة عند الحنابلة:

     "هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف"(
).
     يلاحظ على تعريف الحنفية أنهم لم يتطرقوا فيه إلى ذكر أنواع الشركة ولا شروطها؛ وذلك لكثرة الأنواع والشروط إذ لكل نوع شروط خاصة به، و اكتفوا بذكر ماهية الشركة في تعريفهم، ويلاحظ أيضاً أن هذا التعريف مقصور على شركة العقود دون شركة الأملاك.

     أما المالكية فقد ذكروا أنواع الشركة في سياق التعريف.

     وأما الشافعية فقد اقتصر تعريفهم على شركة الأملاك دون شركة العقود.

     وتعريف الحنابلة شامل لشركة الأملاك والعقود فهو أقرب هذه التعاريف للكمال، وأجمعها.   
تعريف المساقاة لغة:

قال في "لسان العرب":

"السقي معروف والاسم السقيا بالضم وسقاه الله الغيث أسقاه .

ويقال سقيته لشفته وأسقيته لماشيته وأرضه والاسم السقي بالكسر والجمع الأسقية"(
).
تعريف المساقاة اصطلاحاً:

تعريف المساقاة عند الحنفية:

     تنبية: الحنفية لا يسمون المساقاة بهذا الاسم وإنما يسمونها المعاملة ويعرفونها بأنها: "عبارة عن عقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز"(
). 
تعريف المساقاة عند المالكية:

    "عقد على مؤنة نمو النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل"(
).

تعريف المساقاة عند الشافعية:

     "هي أن يعامل إنسان على شجرة يتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من الثمر يكون بينهم"(
).
تعريف المساقاة عند الحنابلة: 

     "دفع شجر مغروس معلوم, له ثمر مأكول. لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمرة"(
).

     يلاحظ على تعريف الحنفية أنهم لم يذكروا نوع العمل المعقود عليه، وهذا مهم في التعريف؛ لأن العمل المعقود عليه إذا كان زرع للأرض فإنها تكون مزارعة، وإذا كان العمل المعقود عليه سقي شجر فإنها تكون مساقاة أو معاملة.

 وأما تعريف المالكية والحنابلة فقد ذكروا شروط المساقاة عند كلٍ منهم في سياق التعريف.

     وأوضح هذه التعاريف هو تعريف الشافعية.     
تعريف الإجارة لغة:

قال في "لسان العرب":

"الأجر الجزاء على العمل, والجمع "أجور", والإجارة من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر في عمل, والأجر الثواب, وقد أجره الله يأجره, وآجره الله إجاراً, وأتجر الرجل تصدق وطلب الأجر.

والاسم منه :"الإجارة", والأجرة الكراء, تقول استأجرت الرجل فهو يأجرني ثماني حجج أي يصير أجيري, وأتجر عليه بكذا من الأجر"(
).
تعريف الإجارة اصطلاحاً:

تعريف الإجارة عند الحنفية:
     "تمليك نفع بعوض"(
).
تعريف الإجارة عند المالكية:
     "تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم"(
).
تعريف الإجارة عند الشافعية:
     "تمليك منفعة بعوض بشروط"(
).
تعريف الإجارة عند الحنابلة:
     "عقد على منفعة مباحة معلومة, مدة معلومة, من عين معينة, أو موصوفة في الذمة, أو عمل معلوم بعوض معلوم"(
).
ويلاحظ على تعريفات الحنفية والمالكية والشافعية أنها مختصرة جداً، حيث أنهم لم يذكروا إلا ماهية الإجارة فقط، ويلاحظ أيضاً أنها مقصورة على إجارة الأعيان، وليس فيها التنبيه على إجارة العمل أو استئجار العامل.

     وتعريف الحنابلة هو الأشمل من بين هذه التعريفات.
الفصل الأول

اختيارات ابن عثيمين في باب الوكالة

تمهيد/ تعريف الوكالة لغةً واصطلاحاً، ومشروعيتها.
المبحث الأول/  الوكالة تنعقد بالفعل.
المبحث الثاني/ لا يصح التوكيل في حج النافلة للقادر والمريض مرضاً لا يرجى برؤه.
المبحث الثالث/ إذا عجز الوكيل فله أن يوكل في الجزء الذي أعجزه فقط.
المبحث الرابع/ لا تنفسخ الوكالة دون علم الوكيل.
المبحث الخامس/  يصح بيع الوكيل لولده أو والده إذا لم تظهر محاباة.
المبحث السادس/ لا ضمان على الوكيل إذا باع  بدون ثمن المثل إذا كان قد اجتهد.
المبحث السابع/ يجوز لوكيل البيع أن يقبض الثمن،ولوكيل الشراء أن يقبض السلعة.
المبحث الثامن/ يجو أن يوكله في شراء ما شاء إذا وصفه بالصلاح.
المبحث التاسع/ لوكيل الخصومة أن يقبض إذا دلت القرينة على ذلك.

المبحث العاشر/ ليس لوكيل القبض أن يخاصم.
المبحث الحادي عشر/ وكيل الإيداع إذا لم يُشهد فهو ضامن إلا إذا كان شيءً زهيداً أو إلى عدل.

تمهيد 
تعريف الوكالة لغةً واصطلاحاً، ومشروعيتها
تعريف الوكالة لغة:

قال في "لسان العرب":

"في أسماء الله تعالى "الوكيل" هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه وفي التنزيل العزيز (ألا تَتَخِذوا مِنْ دوني وَكِيلا((
) وقد يكون الوكيل للجمع وكذلك الأنثى وقد وكله على الأمر والاسم : "الِوكالة" و"الوَكالة" ووكيل الرجل الذي يقوم بأمره سمي وكيلاً لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر."(
).

وقال في "القاموس المحيط":

"توكلوا "مواكلة" و"وكالاً": اتكل بعضهم على بعض و"الوكيل": قد يكون للجمع والأنثى. 

وقد وكله توكيلاً والاسم: "الوَكالة" ويكسر."(
).

تعريف الوكالة اصطلاحاً:

تعريف الوكالة عند الحنفية:

     "إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم"(
).
تعريف الوكالة عند المالكية:

     "نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه"(
).
تعريف الوكالة عند الشافعية:

     "تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل"(
).
تعريف الوكالة عند الحنابلة:

     "استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة"(
).

     يلاحظ على تعريف الحنفية أنهم لم يذكروا فيه ما تدخله الوكالة وما لا تدخل فيه مثل العبادات، وقولهم في التعريف"في تصرف معلوم" لا يريدون به أن الوكالة بتصرف غير معلوم لا تصح، لكن لا يثبت بهذه الوكالة عندهم إلا أدنى تصرفات الوكيل وهو الحفظ(
).

     وأما تعريف المالكية فمرادهم بقولهم "غير ذي إمرة" إخراج صاحب الإمارة والحكم فليس وكيلاً عندهم(
). وقولهم "ولا عبادة" أي أن التوكيل لا يصح عندهم في العبادات مثل الصلاة والصوم.

     ويلاحظ على تعريف الشافعية أيضاً، أنهم لم يذكروا ما تكون فيه الوكالة.

     ويبدوا أن تعريف الحنابلة هو أدق هذه التعريفات.
مشروعية الوكالة : 
الوكالة عقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب : 


فلقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا( (
).

أي : الزكاة ، حيث جوز العمل عليها ، وهو بحكم النيابة عن المستحقين(
).

أما السنة : 

فقد ورد في جواز الوكالة عدة أحاديث عن الرسول  (منها ما يلي:

1- عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني(
) رضي الله عنهما ، أنهما قالا : إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله (، فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال : الخصم الآخر ، وهو أفقه منه : نعم، فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي ، فقال رسول الله (: "قل " ، قال : إن ابني كان عسيفاً(
) على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاةٍ ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني : إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله (: " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة ، وتغريب عام ، وأغد يا أنيس(
) إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " (
).
وجه الدلالة : 

أن النبي ( وكَّل أنيس ( في أخذ الاعتراف من المرأة ورجمها.

     2 – عن أبي هريرة ( قال : بعث رسول الله ( عمر على الصدقة ، فقيل : منع ابن جميل (
)، وخالد بن الوليد ، والعباس عم رسول الله (، فقال رسول الله (" ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً ، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ، وأما العباس فهي عليِّ ومثلها معها" ، ثم قال : " يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ؟" (
).
وجه الدلالة : 

أنه وكّل عمر ( في قبض
 الزكاة من أهل الأموال.

3 – عن عروة(
) رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، فجاء بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه  (
).
وجه الدلالة : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل عروة في شراء الشاة.

4 – عن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث صفة الحج الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين وأمر علياً أن يذبح الباقي (
).

وجه الدلالة : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل علياً في نحر الإبل الباقية.

5– عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه  قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلمت عليه ، وقلت له : إني أردت الخروج إلى خيبر ، فقال " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً(
) ، فإن ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته"(
).
أما من الإجمـاع: 

فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة (
).

أما من المعقول  :

فإن الحاجة داعية إليها ؛ إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه(
).

المبحث الأول

الوكالة تنعقد بالفعل
     الإيجاب والقبول ركن من أركان عقد الوكالة، والأصل فيه أن يكون لفظي، أما إذا كان الإيجاب والقبول أو أحدهما فعلياً فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في إنعقاد الوكالة في هذه الحالة. 
أقوال العلماء في هذه المسألة :

القول الأول/ أن الوكالة تصح بالفعل في الإيجاب والقبول .

                  وهذا رواية عن أحمد(
)، وقول القاضي(
) (
)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال: " إذاً القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل" (
).
القول الثاني/ أن الوكالة بالفعل غير جائزة في القبول والإيجاب .

                  وهذا مذهب المالكية(
).
القول الثالث/ أن الإيجاب في الوكالة لا يصح بالفعل وأما القبول فيصح بالفعل.

                  وهذا مذهب الجمهور من الحنفية(
)، والشافعية(
) ، والحنابلة(
).

أدلة القول الأول : 

استدلوا بما يلي : 

     1 – " أن البيع ينعقد باللفظ والمعاطاه ، فكذلك الوكالة " (
).

          2 – أن المقصود من الإيجاب والقبول هو الاستدلال على الرضى الباطن ،وهذا حاصل بالفعل كما هو حاصل باللفظ.

يناقش : 

أن المعاطاه في البيع جرى بها العرف وهي قوية الدلالة على البيع ، ولا يتطرق إليها احتمال أقوى من البيع ، أما في الوكالة فإذا وجد بائع السلع سلعة في دكانه فيحتمل أن صاحب السلعة أراد توكيله في بيعها ، ويحتمل أنها وديعة ، ويحتمل أنها وضعت عنده بالخطأ ، فمع هذه الاحتمالات لا يتعين احتمال التوكيل ، وليس بعضها أظهر من  بعض ، ومع التسليم أنها دالة على الوكالة فبكم يبيعها ؟ وهل يبيعها له حالة أو مؤجلة؟ وهذا قد يؤدي إلى الشقاق والنزاع.

أدلة القول الثاني : 

استدلوا بما يلي : 

     1 – " لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع" (
).

ويناقش :

أن البيع لا يتعين إنعقاده بالإيجاب والقبول اللفظي فقط بل ينعقد كذلك بالمعاطاة الفعلية.

     2 – " أنه عقد فيلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود " (
).

ويناقش : 

بنفس المناقشة السابقة.

أدلة القول الثالث : 

أما بالنسبة لعدم صحة الإيجاب بالفعل فاستدلوا بنفس أدلة القول الأول واستدلوا على صحة القبول بالفعل بما يلي : 

     1 – " أن الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره"(
).

ويناقش:

 أن عدم النقل لا يدل على عدم صدور القبول منهم.

 ويجاب عنه : 

بأن عدم النقل إذا كان مبنياً على استقراء الوقائع التي وكل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على عدم صدور القبول منهم بالقول.

     2 – " أنه إذن في التصرف ، فجاز القبول فيه بالفعل كأكل الطعام" (
).

     3 – أن التوكيل القصد منه أداء الفعل ، فإذا أداه فقد تحقق الغرض من الوكالة(
).

والذي يترجح والله تعالى أعلم : 

هو القول الثالث ، القائل بصحة الوكالة بالفعل في القبول دون الإيجاب لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة.

المبحث الثاني

لا يصح التوكيل في حج النافلة للقادر والمريض مرضاً لا يرجى برؤه
تحرير محل النزاع : 

     1 – اتفقوا على أن الصحيح لا يجوز له التوكيل في حج الفريضة(
).

          2 – اتفقوا على أن العاجز يجوز له التوكيل في حج الفريضة(
) ، إلا ما ذكر عن مالك أنه لا يحج أحد عن أحد من الأحياء(
).

     3 – اختلفوا في التوكيل في حج النافلة للقادر والمريض مرضاً لا يرجى برؤه.

أقوال العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول/ أنه لا يصح التوكيل عنهما ، بل قال مالك : لا يصح التوكيل عن الحي مطلقاً (
)، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال: " والنافلة إذا وكل فيها شخص مريض مرضاً لا يرجى برؤه فحج عنه هذا الوكيل فهذا لا يجوز . وبعضهم توسع ، وقال : النفل يجوز التوكيل فيه  ولو كان قادراً ، وهذا من غرائب العلم ؛ لأن هذا لا يصح أثراً ولا نظراً " (
).

القول الثاني/ أنه يصح التوكيل عنهما .

                 وهذا مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
).

القول الثالث/ أنه لا يصح التوكيل عن القادر في النفل ويصح عن العاجز .

                  وهذا مذهب الشافعي(
).

القول الرابع/ أنه يكره التوكيل عنهما .

                 وهذا قول عند المالكية(
) .

أدلة القول الأول : 

استدلوا بما يلي : 

     1 – " أن التوكيل إنما ورد في حج الفريضة ، وأما النافلة فلم يرد فيها التوكيل" (
).

يناقش : 

بأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل ، بل قد يكون من باب أولى ، إذ أن طلب الفريضة من الإنسان بدنياً أقوى واشد منه في النافلة.

     2 – " أن الأصل في العبادات عدم جواز التوكيل فيها" (
).

ويناقش : 

بأن هذا الأصل معارض بورود التوكيل في الفرض ، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل.

أدلة القول الثاني : 

استدلوا بما يلي: 

     1 – " أن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة " (
).

     2 – " أنه لم يجب عليه واحدة من المشقتين : أي مشقة البدن ومشقة المال ، فإذا كان له تركهما كان له أن يتحمل إحداهما – وهي مشقة المال ، تقرباً إلى ربه عز وجل ، فله الاستنابة فيه صحيحاً " (
).

     3 – " أنه يتسامح في النفل مالا يتسامح في الفرض " (
).

أدلة القول الثالث : 

استدلوا بما يلي : 

     1 – أما كون القادر لا يصح أن يوكل في الحج النافلة فدليله القياس على الفرض(
) ، إذ أن القادر لا يصح منه التوكيل في الفرض بالإتفاق.

     2 – أما كون غير القادر يصح منه التوكيل في حج النافلة ، فقالوا : " إن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها " (
).

ونوقش : 

بأن الصيام عن الميت تجوز النيابة فيه في الفرض ولا تجوز في النفل (
).

ويجاب عنه : 

بأن الصيام عبادة بدنية محضة أما الحج فهو عبادة مالية وبدنية ، فجازة النيابة فيه كسائر العبادات المالية.

دليل القول الرابع: 

استدلوا بما يلي: 

     أن النيابة صحت فيه مع الكراهة لغير المستطيع لشائبة المال(
)، ومرادهم من هذا أن الحج لمَّا كان من العبادات التي يدخلها المال، فإن النيابة فيه تنزل من درجة عدم الجواز إلى درجة الجواز مع الكراهة؛ لأن العبادات المالية المحضة تجوز النيابة فيها.

والراجح  والله تعالى أعلم : 

هو القول الثالث ، القائل: بصحة توكيل العاجز في النفل دون القادر؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة.

المبحث الثالث

إذا عجز الوكيل فله أن يوكل في الجزء الذي أعجزه فقط
صورة المسألة :

إذا وكل رجل آخر في عمل ما، فعجز الوكيل، فهل له أن يوكل بدون إذن الموكل في كل العمل، أو لا يوكل إلا في الجزء الذي أعجزه فقط ؟

تحرير محل النزاع : 

     1 – اتفقوا على أن الوكيل ليس له أن يوكل فيما وكل فيه ، إذا لم يعجزه ولم يأذن له الموكل(
).

     2 – اتفقوا على أن الوكيل له أن يوكل فيما وكل فيه ، إذا أذن له الموكل (
).

     3 – اختلفوا في الأمر الذي يُعجز الوكيل هل له أن يوكل في جميعه بدون إذن الموكل، أو ليس له أن يوكل إلا في القدر الذي أعجزه فقط.

أقوال العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول/ أنه ليس له أن يوكل إلا في القدر الذي أعجزه فقط .

                 وهذا قول للمالكية(
)، ومذهب الشافعية(
) ، وقول للحنابلة(
)، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال: " قوله : ول"م يعجزه" ظاهره إذا أعجزه فله التوكيل؛ لكن هل له أن يوكل في الجميع أو في القدر الذي عجز عنه؟ على وجهين، المذهب منهما يوكل في الجميع(
)، والصواب يوكل فيما يعجزه فقط " (
).
القول الثاني/ أن للوكيل أن يوكل في كل العمل .

                وهذا قول الحنفية تخريجاً من تجويزهم توكيل المضارب والشريك في العنان إذا أعجزهم العمل ، مع قولهم بأنهم وكلاء(
)، وقول بعض المالكية(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، ومذهب الحنابلة(
).

أدلة القول الأول :

استدلوا بما يلي: 

     1 – " أن التوكيل إنما جاز للحاجة ، فاختص بما دعت إليه الحاجة "  (
).

     2 – " أن التوكيل يقتضي أن يتولى الوكيل بنفسه ، وإنما أذن له فيما لا يقدر عليه للعجز ، وبقي فيما يقدر عليه على مقتضى التوكيل" (
).
أدلة القول الثاني : 

استدلوا بما يلي:

          1 – " إن الوكالة اقتضت جواز التوكيل ، فجاز التوكيل في فعل جميعه ، كما لو أذن في التوكيل بلفظه "  (
).

ويناقش : 

بأن الإذن في الوكالة حال عجز الوكيل إنما هي للعجز, وأما الإذن في التوكيل باللفظ فهو مطلق.

     2 – " أنه ملك التوكيل فملك في جميعه كالموكل "  (
).

ويناقش : 

أن الوكيل الثاني إنما ملك التوكيل لعجز الوكيل الأول فيقتصر عمله على ما أعجز الوكيل الأول فقط ، بخلاف الوكيل الأول – الموكل للثاني – فإنه ملك التوكيل بلفظ الموكل المطلق ، فكانت له الوكالة في جميع العمل.

والراجح  والله تعالى أعلم :

هو القول الأول ، القائل : أنه ليس له أن يوكل إلا في القدر الذي أعجزه فقط ، لسلامة أدلته من المناقشة وضعف أدلة القول الآخر.

المبحث الرابع

لا تنفسخ الوكالة دون علم الوكيل

      إذا لم يحدد الموكل للوكالة وقتاً معيناً تنتهي به, فإنها تكون مستمرة ما لم تنفسخ بأحد فواسخ الوكالة, ومن فواسخ الوكالة عزل الموكل للوكيل، فإذا كان الوكيل بحضرة الموكل حين العزل فلا إشكال، لكن اختلف العلماء -رحمهم الله- فيما إذا كان الوكيل غائباً حين عزل الموكل له.  
أقوال العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول/ أن الوكيل لا ينعزل إلا إذا علم بعزل الموكل له .

                 وهذا مذهب الحنفية(
) ، وقول للشافعية(
) ، ورواية عند الحنابلة(
)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال: " والقول الثاني :  أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم ... وهذا القول هو الراجح " (
).
القول الثاني/ أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له ولو لم يبلغه العزل .

                وهذا قول عند المالكية ، إذا أشهد الموكل على العزل وكان معذوراً بعدم إعلام الوكيل(
)، والأظهر عند الشافعية(
) ، وهو مذهب الحنابلة(
).

أدلة القول الأول : 

استدلوا بما يلي :

          1 – " أنه يتصرف بأمر الموكل فلا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه ، كالفسخ "  (
).

     2 – "  أن القول بأنه ينعزل لا يصح لما فيه من الضرر على الوكيل والمشتري منه "(
).

     3 – " ولأنه نهى بعد الأمر فلا يعمل به دون العلم " (
). أي أن عزل الموكل للوكيل يعد نهياً له عن التصرف، وهذا النهي جاء بعد الأمر بالتصرف الذي هو التوكيل، فلا يصار إلى النهي حتى يُعلم، ويبقى الأمر بالتصرف على ما هو عليه.

دليل  القول الثاني : 

استدلوا بما يلي :

      " أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه ، فصح بغير علمه ، كالطلاق والعتاق"(
).

ويناقش : 

بأن هذا القياس لا يصح لأن الطلاق والعتاق لا يلحق بالطرف الآخر ضمان ،فيتضرر معه أما في هذه المسألة فإن الوكيل إذا تصرف بعد عزل موكله فلا يصح تصرفه ، وإن لم يعلم بالعزل ، وقالوا : يضمن إذا تصرف ، وهذا قد يُلحق ضرراً بالوكيل.

والراجح والله تعالى أعلم :

هو القول الأول، القائل: بأن الوكيل لا ينعزل إلا بعد العلم بعزله، لما يظهر من سلامة أدلتهم.

المبحث الخامس

يصح بيع الوكيل لولده أو والده إذا لم تظهر محاباة
تحرير محل النزاع : 

     1 – أجمعوا على جواز بيع الوكيل لولده ووالده إذا أجاز الموكل له ذلك (
).

     2 – اختلفوا في بيع الوكيل لولده ووالده إذا أطلق الموكل الوكالة.

أقوال العلماء في هذه المسألة :-

القول الأول/ أنه يصح بيع الوكيل لولده أو والده، إذا لم تظهر محاباة بأن باعه بثمن مثله.

                 وهذا قول أبي يوسف(
)(
)،ومحمد بن الحسن(
)(
)، وقول المالكية(
) ، ووجه عند الشافعية(
) ، ووجه عند الحنابلة(
) ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال: " قال بعض العلماء : إنه يجوز أن يبيع على ولده ووالده ... إلا إذا ظهرت المحاباة ... هذا القول هو الصحيح " (
).
القول الثاني/ أنه لا يصح بيع الوكيل لولده أو والده .

                 وهذا قول أبي حنيفة(
)، ووجه عند الشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
).

أدلة القول الأول : 

استدلوا بما يلي : 

     1 – " أنه يجوز أن يبيع منه ماله ، فجاز له أن يبيع منه مال موكله ، كالأجنبي " (
)
     2 – " أنه امتثل أمر موكله كما لو باع لأخيه " (
).
     3 – " أنه كالعم يزوج موليته لابنه البالغ" (
).

أدلة القول الثاني : 

استدلوا بما يلي : 
     1 – " أنه متهم في حقهم ، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن ، كتهمته في حق نفسه، ولذلك لم تصح شهادته لهم " (
).

ويناقش : 
أن هذه التهمة تزول مع تحقق عدم المحاباه ، فإذا لم يحابي في البيع جاز وصح .

     2 – " لأن المنافع بينهم متصلة فصار بيعاً من نفسه من جهة " (
).

والراجح والله أعلم : 

هو القول الأول ، القائل : بجواز بيع الوكيل لولده ووالده إذا لم يحابي؛ لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة.

المبحث السادس

لا ضمان على الوكيل إذا باع بدون ثمن المثل إذا كان قد اجتهد
تحرير محل النزاع : 

     1 – أجمعوا على أن التوكيل إذا كان مقيد بأن يبيع بكذا مثلاً فلا يجوز أن يبيع بأقل(
).

     2 – اتفقوا على أن التوكيل إذا كان مطلقاً وباع الوكيل بدون ثمن المثل مما يتغابن به الناس فإنه يصح ولا ضمان عليه(
).

     3 – اختلفوا فيما إذا كانت الوكالة مطلقة ، وباع الوكيل بدون ثمن المثل مما لا يتغابن به الناس.

وقبل عرض الخلاف في هذه المسألة لابد من ذكر الخلاف في مسألة تبنى عليها هذه المسألة وهي : 

هل يصح بيع الوكيل إذا باع بدون ثمن المثل مما لا يتغابن به الناس عادة ؟ 

القول الأول/ لا يصح .

                  وهذا المشهور عند الشافعية(
) ، واحتمال عند الحنابلة(
) .

القول الثاني/ أنه يصح .

                   وهذا قول أبي حنيفة(
)، والمذهب عند الحنابلة(
) .

القول الثالث/ أنه موقوف على إجازة الموكل .

                   وهذا المذهب عند المالكية(
)، وقول عند الشافعية(
) .

دليل القول الأول : 

استدلوا بما يلي : 

     " أنه بيع غير مأذون فيه فأشبه بيع الأجنبي " (
).

ويناقش : 

بأنه مأذون في أصله بخلاف بيع الأجنبي ، فليس مأذون لا في أصله ولا في وصفه.

أدلة القول الثاني : 

استدلوا بما يلي :

     1 – " لأن من صح بيعه وشراءه بثمن صح ، بأنقص منه " (
).

     2 – "  ولأن التوكيل مطلق فيجري على إطلاقه في القليل والكثير" (
).

دليل القول الثالث : 

يستدل لهم بما يلي :
     أن الحق للموكل فيوقف البيع على إجازته .

والراجح والله تعالى أعلم : 

هو القول الثاني ، القائل : بصحة البيع لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة.

أقوال العلماء في مسألة : ضمان الوكيل إذا باع بدون ثمن المثل مما لا يتغابن به الناس عادة.

القول الأول/ أنه لا يضمن إذا اجتهد .

                   وهذا قول الشيخ بن عثيمين حيث قال: " وهذا هو كلام المؤلف ، أنه ضامن مطلقاً حتى وإن اجتهد ، وتصرف تصرفاً تاماً ، لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلم ، والصحيح أنه لا يضمن في هذه الحال لأنه مجتهد وحريص" (
). 
 القول الثاني/ أنه لا ضمان عليه مطلقاً .

                   وهذا قول أبي حنيفة(
).

القول الثالث/ أنه يضمن مطلقاً .

                 وهذا قول مالك (
)، ومذهب الحنابلة(
) . 

أدلة القول الأول : 

استدلوا بما يلي :
     1- أنه لا يضمن لأنه اجتهد ولم يفرط (
).

     2 – أن الموكل لو باع بعد اجتهاده فبان أنه مغبون لعذر نفسه فكذلك الوكيل (
).

          3 – أن القول بتضمين الوكيل المجتهد يؤدي إلى عدم استقامة الوكالة ، لأن كل وكيل يقول : يحتمل أن تكون القيمة قد زادت ولم أدرِ(
).

دليل القول الثاني : 

يستدل لهم بما يلي : 

      بأن الإطلاق في البيع يقتضي عدم التضمين بأي ثمن باع .

ويناقش : 

بأن الإطلاق في التوكيل في البيع ينصرف إلى ما يبيع به الناس عادة ، وهو ثمن المثل .

دليل القول الثالث :

 استدلوا بما يلي :
      "لأنه فرط بترك الاحتياط ، وطلب الأحظ لآذنه"(
).

ويناقش : 

بأنه إذا اجتهد فليس بمفرط فلا يضمن.

والراجح والله أعلم : 

هو القول الأول ، القائل : بعدم تضمين الوكيل إذا اجتهد ولم يفرط لصراحة أدلته ووجاهتها.

المبحث السابع

يجوز لوكيل البيع أن يقبض الثمن ، ولوكيل الشراء أن يقبض السلعة
     لمَّا كان استلام السلعة المشتراة وقبض الثمن المباع به من تمام عملية البيع والشراء، اختلف العلماء -رحمهم الله- في وكيل البيع هل له أن يستلم الثمن؟ وفي وكيل الشراء هل له أن يستلم السلعة؟ إذا لم ينص الموكل على الاستلام في العقد. 
أقوال العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول/ أن لوكيل البيع قبض الثمن ، ولوكيل الشراء قبض السلعة مطلقاً .

               وهذا مذهب الحنفية(
) ، والمالكية(
) ، والأصح عند الشافعية(
) ، ووجه عند الحنابلة(
)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال: " والذي عليه عمل الناس، أن الوكيل وكيل في البيع وقبض الثمن ، وهذا هو القول الراجح " (
) ، وقال: " وهل يقبض المبيع أم لا ؟  المذهب لا يقبضه إلا بإذن أو قرينة ، والصحيح أنه يستلمه مطلقاً " (
). 
القول الثاني/ ليس لوكيل البيع قبض الثمن ، ولا لوكيل الشراء قبض السلعة إلا بقرينه .

                 وهذا قول عند الشافعية(
) ، ووجه عند الحنابلة(
).

القول الثالث/ ليس لوكيل البيع قبض الثمن ، ولا لوكيل الشراء قبض السلعة مطلقاً .

وهذا وجه عند الشافعية(
) ، وهو مذهب الحنابلة(
).

أدلة القول الأول :

استدلوا بما يلي :

     1 – " أن التوكيل على البيع يستلزم كون الوكيل له المطالبة بالثمن وقبضه " (
).

     2 – " أن العرف في البيع تسليم المبيع وقبض الثمن " (
).

     3 – " أن القبض من توابع البيع ومقتضياته "  (
).

ويناقش : 

الدليل الثاني والثالث : 

بأن القبض ليس من توابع البيع ولا دل عليه العرف كما هو الحال في البيع المؤجل فليس فيه قبض.

ويجاب عنه : 

من وجهين :

أ – أن الأصل في البيوع أنها حاله وليست مؤجله. 

ب- أن الكلام هنا في قبض الوكيل سواءً كان حالاً في مجلس العقد أو مؤجل بعد حلول أجله.

دليل القول الثاني : 

استدلوا بما يلي :

          أن دلالة القرينة على القبض تكون في المواضع التي يضيع فيها المال ، إذا لم يقبض مثل البيع على رجل غريب لا يعرف أو مسافر بلا عودة ، والموكل إنما أمره بالبيع ، لتحصيل ثمنه ، ولا يرضى بتضييعه(
).

ويناقش : 

بأن القبض من مستلزمات البيع فجاز مطلقاً .

ويستدل لعدم صحة ذلك منه إذا لم تدل عليه لقرينه ، بأن الموكل قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن.

أدلة القول الثالث :

استدلوا بما يلي :

     1 – " أنه لم يأذن له فيه " (
).

ويناقش : 

من وجهين : 

أ – نسلم أنه لم يُأذن له فيه ، لكن العرف دل على أن وكيل البيع يقبض الثمن.

ب– لا نسلم عدم إذنه بالقبض بل أذن له بطريق الازم ، لأن قبض الثمن من لوازم البيع فالإذن في البيع إذن في قبض الثمن.

     2 – " أنه قد يرضاه للبيع ، ولا يرضاه لقبض الثمن "  (
).

ويناقش : 

بأن كونه يستأمنه على السلعة المباعة ، يدل على أنه يستأمنه في ماله ، وثمن ا لسلعة من ماله ، فيكون مستأمن حتى في الثمن.

والراجح والله تعالى أعلم :

هو القول الأول ، القائل : أن الوكيل في البيع له قبض الثمن والوكيل في الشراء له قبض السلعة مطلقاً ، لوجاهة أدلته ، وقوتها ،وسلامتها من المناقشة.

المبحث الثامن

يجوز أن يوكله في شراء ما شاء إذا وصفه بالصلاح
     قد لا تتوفر عند الإنسان خبرةٌ كافيةٌ في مجالٍ معينٍ، فيوكل فيه رجلاً خبيراً في هذا المجال، على أن يعمل فيه ويتصرف بما يراه صالحاً حسب خبرته، وقد اختلف العلماء       -رحمهم الله- في هذه الوكالة على أربعة أقوال.
أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أنه يجوز أن يوكله في شراء ما شاء إذا وصفه بالصلاح

               وهذا قول الشافعية إذا كان التوكيل للتجارة(
)، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال:"والصواب أنه إذا زكله في شراء ما يراه صالحاً، أو نحوه، فإنه جائز"(
).
القول الثاني/ أنه يجوز أن يوكله في شراء ما شاء مطلقاً

              وهذا القول رواية عند الحنابلة(
).
القول الثالث/ أنه يجوز أن يوكله في شراء ما شاء إلا إذا سما ما يريد توكيله في شراءه فلا بد من ذكر النوع والثمن.

                وهذا مذهب الحنفية(
).
القول الرابع/ أنه لا يجوز أن يوكله في شراء ما شاء حتى يذكر النوع والثمن.

                وهذا قول الشافعية إذا كان التوكيل لغير التجارة(
)، وهو قول الحنابلة(
).

دليل القول الأول

يستدل لهم بما يلي:

      أن الغرر هنا يسير وقليل؛لأنه إذا قيده بالصلاح أو الأحظ واشترى ما فيه غبن وغرر فاحش فلا يكون موفياً بالشرط والقيد.  
دليل القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     أنه أذن في التصرف، فجاز من غير تعيين، كالإذن في التجارة(
).
ويناقش:

     بأن هذا قد يحصل منه غرر كثير فيؤدي إلى الشقاق والنزاع.

دليل القول الثالث

استدلوا بما يلي:

      أما كونه يجوز أن يوكل في شراء ما شاء مع الجهالة، فقاسوه على المضاربة.

      وأما كونه إذا سما ما وكل في شرائه فلا بد من ذكر النوع والثمن؛فلأن الجهالة قد تكون فاحشة فيحصل غبن، أما إذا كانت يسيرة فإنه يجوز استحسانا(
).
دليل القول الرابع

استدلوا بما يلي:

    أن ما يمكن شراءه يكثر، فيكثر فيه الغرر(
).
ويناقش:

     بأنا إذا شرطنا على الوكيل أن يشتري الأحظ أو الأصلح فإن الغرر يقل؛لأنه لو أشترى بما فيه غرر فاحش لم يكن ممتثلاً لشرط وأما الغرر اليسير فهو مغتفر.

الراجح والله تعالى أعلم 

     هو القول الأول, القائل بأن التوكيل بما شاء يجوز إذا وصفه بالأصلح أو الأحظ؛ لقوة أدلتهم ووجاهتها.

المبحث التاسع

لوكيل الخصومة أن يقبض إذا دلت القرينة على ذلك
صورة المسألة :

إذا وكل شخص آخر في خصومة فأثبت الوكيل الحق لموكله فهل للوكيل في الخصومة أن يقبض الحق أو لا ؟.

أقوال العلماء في هذه المسألة : 
القول الأول/  أنه يرجع فيه للقرائن , فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض ، وإلا فلا ، 

                    وهذا قول المرداوي(
) في "الإنصاف"(
) ، ويخرَّج وجه عند الحنابلة على الوجه الذي عندهم في جواز قبض وكيل البيع لثَّمن إذا دلت القرينة على ذلك(
) ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال: " والراجح أنه يرجع في ذلك على قرائن الأحوال ، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض ، وإلا فلا " (
).

القول الثاني/ ليس لوكيل الخصومة أن يقبض .

                وهذا قول زفر(
) من الحنفية(
) ، وهو المذهب عند الشافعية(
) ، والحنابلة(
).
القول الثالث/ أن لوكيل الخصومة القبض .

                 وهذا مذهب الحنفية(
) .

دليل القول الأول: 

يستدل لهم بما يلي : 

           أن المواضع التي تدل القرينة فيها على قبض وكيل الخصومة هي المواضع التي يضيع فيها الحق إذا لم يقبضه  مثل لو كانت الخصومة في بلد غير الموكل ، والموكل إنما وكل لحفظ حقه ، وهذا لا يحفظ إلا بالقبض لدلالة القرينة.

ويناقش : 

أن هذا متصور في الوكالة في البيع ، أما في الوكالة في الخصومة فإنه لا يخشى من ضياع الحق لأن الخصومة لا تقام عند القاضي إلا بعد معرفة الخصوم بأشخاصهم ،و أسمائهم وأماكن إقامتهم فلا يتصور ضياع الحق إذا لم يقبضه وكيل الخصومة بل يثبت الحق للموكل على المدعى عليه حتى يقبضه الموكل.

أدلة القول الثاني : 

استدلوا بما يلي : 

     1 – " أن الإذن في الخصومة لا يتناول القبض نطقاً ، ولا عرفاً " (
).

     2 – " لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض " (
).

أدلة القول الثالث : 

استدلوا بما يلي : 

     1 – "  أن الوكيل بالشيء وكيل بإتمامه ، وإتمام الخصومة والتقاضي يكون بالقبض"(
).

ويناقش : 

بعدم التسليم أن القبض من إتمام الخصومة بل الخصومة تنتهي بصدور حكم القاضي بالحق ، فإذا صدر الحكم ، وثبت حق الموكل فله استلامه ، إذا كان حاضراً ، أو يحضر فيستلمه ولا يقبضه وكيل الخصومة.

     2 – أنه لما وكله بالخصومة في ماله فقد ائتمنه على قبضه لأن الخصومة فيه لا تنتهي إلا بالقبض، فكان التوكيل بها توكيلاً بالقبض(
).

ويناقش : 

بنفس المناقشة السابقة.

والراجح والله أعلم : 

هو القول الثاني ، القائل : بأن الوكيل في الخصومة لا يملك القبض لقوة أدليته وسلامتها من المناقشة.

المبحث العاشر

ليس لوكيل القبض أن يخاصم

صورة المسألة : 

إذا وكل شخص شخصاً آخر في قبض حقه من الغير و أنكر من عليه الحق فهل للوكيل أن يخاصمه ؟ 

أقوال العلماء في هذه المسألة :
 القول الأول/ أن وكيل القبض ليس له المخاصمة .

                  وهذا قول الصاحبين من الحنفية(
) ، والأصح عند الشافعية(
) ، ووجه عند الحنابلة(
)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال: " بل نقول : إذا وكله في القبض ، فإنه لا يملك الخصومة " (
).

القول الثاني/ أن وكيل القبض له المخاصمة .

                 وهذا قول أبي حنيفة(
)، ووجه عند الشافعية(
) ،  وهو مذهب الحنابلة(
) . 

 القول الثالث/ إذا وكل في القبض بعد علمه بجحد من عليه الحق، فللوكيل أن يخاصم.

                    وهذا احتمال عند الحنابلة (
).

أدلة القول الأول :

استدلوا بما يلي :-

     1 – " أنه لم يتناوله اللفظ " (
).

ويناقش : 

بأنه وإن لم يتناوله الإذن من جهة اللفظ لكنه متناول من جهة المعنى ، إذا علم الموكل بجحد من عليه الحق قبل الوكالة؛ لأن توكيله حينئذٍ بالقبض، متضمن للخصومة ؛ لعلمه أنه لا يمكن للوكيل القبض بدونها.

     2 – " القياس على وكيل الخصومة فإنه لا يقبض " (
).

ويناقش : 

بأن الأصل المقيس عليه مختلف فيه فلا يصح القياس.

     3 – " أنهما معنيان مختلفان فالوكيل في أحدهما لا يكون وكيلاً في الآخر "  (
).

     4 – " أنه ليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضاً بالخصومة " (
).

ويناقش : 

بأن الموكل إذا وكل في القبض بعد علمه بجحد من عليه الحق علمنا أنه مريد لتَّوكيل في الخصومة أيضاً، وأنه قد رضيه للخصومة. 
أدلة القول الثاني : 

استدلوا بما يلي : 

     1 – أنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالمخاصمة والإثبات(
).

ويناقش : 

بأن التوكيل في القبض مبني على أمانة الوكيل ،وأما التوكيل في الخصومة فهو مبني على قوة الوكيل وقدرته على المخاصمة ، وليس هناك تلازم بين الأمانة والقدرة على المخاصمة ، إذ قد يكون أمين ولا يُجيد المخاصمة فيضيع الحق ، فالإذن في القبض ليس إذن في المخاصمة.

     2 – "  أن القبض لا يتم إلا به" (
).

ويناقش : 

بأن هذا مسلم إذا كان الموكل عالماً بجحد من عليه الحق قبل التوكيل ، أما إذا لم يعلم بالجحد ، فلا يكون عالماً بما لا يتم القبض إلا به ، فلا يكون وكيلاً في الخصومة لأن الخصومة غير القبض فتحتاج إلى إذن غير الإذن في القبض.

دليل القول الثالث : 

استدلوا بما يلي :

           " أن توكيل الموكل في القبض مع علمه بجحد من عليه الحق يكون توكيلاً في الخصومة فيه. لعلمه بوقوف القبض عليه "  (
).

والراجح والله أعلم : 

هو القول الثالث ، القائل : بأن الموكل إذا كان عالماً يجحد من عليه الحق فللوكيل القبض المخاصمة لوجاهة تعليلهم ، وسلامته من المناقشة، ولأن الشخص إذا كان له مدين مماطل أو جاحد ، وقال لرجل اذهب وأخذ مالي من هذا الجاحد ، فإنه يكاد يكون صريحاً في الخصومة.

المبحث الحادي عشر

وكيل الإيداع إذا لم يشهد فهو ضامن إلا إذا كان شيء زهيداً أو إلى عدل
صورة المسألة : 

أن يوكل رجل آخر في إيداع ماله عند شخص فإذا أودعه ولم يشهد وأنكر المودَع الوديعة فهل يضمن الوكيل في الإيداع؟

أقوال العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول/ أن وكيل الإيداع يضمن إلا إذا كان المودَع شيء زهيد ، أو كان المودَع عدلاً ، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال: " والصحيح أنه يضمن ، إلا في حالين : 

الأولى : إذا كان المودَع شيئاً زهيداً، الثانية : إذا كان المودَع رجلاً مبرزاً في العدالة "  (
).

القول الثاني/ أن وكيل الإيداع لا يضمن إذا لم يشهد .

                وهذا وجه عند الشافعية(
) ، ومذهب الحنابلة(
).

القول الثالث/ أن وكيل الإيداع يضمن إذا لم يشهد .

                 وهذا قول المالكية تخريجاً (
) ، من قولهم إن المودَع إذا جحد الوديعة فإنه يضمنها إذا تلفت ، إذا كان للمودِع بينه فدل على أن البينة – ومنها الشهود – في الوديعة تثبت الوديعة فإذا تركها وكيل الإيداع فهو ضامن ، لأنه يفوت الوديعة على موكله، وهو وجه عند الشافعية(
).

أدلة القول الأول : 

يُستدل لهم بما يلي :

     1 – أن الإشهاد ينفع الوكيل في الإيداع وتثبت به الوديعة فإذا لم يشهد فهو مفرِّط ، فيكون ضامناً.

     2 – أن عرف الناس جرى بعدم الإشهاد في الأمور اليسيرة عند الإيداع ، وكذلك إذا كان الإيداع لرجل مبرز في العدالة ، فيراعى العرف هنا.

دليل القول الثاني : 

استدلوا بما يلي : 

     " أن قول المودَع يقبل في الرد والهلاك ، فلا فائدة من الإشهاد " (
).

ويناقش : 

بأن هذا التعليل ليس مستقيم مع المسألة كما هو في صورة المسألة التي صورناها لأن المودَع في مسألتنا لم يقر بالوديعة أصلا أما في هذا التعليل فهو مقر بالوديعة ولكنه ادعى الرد أو الهلاك فيقبل قوله لأنه أمين.

أما في مسألتنا وهي إذا أنكر الوديعة من أصلها ، وقال لم يودعني شيء فنقول : إن قوله مقبول بناءً على الأصل وهو براءة ذمته ما لم يُشهد وكيل الإيداع ، أما إذا اشهد شاهدين ، فهذه بينة تنقل عن الأصل ، وهو براءة الذمة إلى شغلها بالحق المشهود به ،وهذا في كل الحقوق فكذلك هنا في الوديعة ، فيكون إشهاد الوكيل في الإيداع ينفعه ، وبناءً عليه فإن وكيل الإيداع إذا لم يشهر فهو ضامن.

دليل القول الثالث : 

استدلوا بما يلي : 

     أنه لا يأمن أن يجحد فلابد أن يشهد عليه الشهود(
).

والراجح والله تعالى أعلم :

القول الثالث ، القائل : أن وكيل الإيداع إذا لم يشهد فهو ضامن ، إلا في الحالتين المذكورتين لكن ينبغي أن يربط عدم الضمان بالعرف ، لأن هاتين الحالتين إنما لم يضمن فيها لأن العرف جرى بعدم الإشهاد فيهما ، فالأولى أن يربط عدم الضمان بالعرف فيقال : وكيل الإيداع إذا لم يشهد فهو ضامن ، إلا فيما جرى العرف بعدم الإشهاد فيه.

الفصل الثاني

اختيارات ابن عثيمين في باب الشركة

تمهيد / تعريف الشركة لغةً واصطلاحاً، ومشروعيتها.
المبحث الأول/ يجوز في شركة العنان أن يكون رأس المال من العروض.
المبحث الثاني/ إذا اختلفا في المضاربة في المشروط فهو للعامل ما لم يدعي خلاف العادة.
المبحث الثالث/ للعامل سهم المثل في المضاربة الفاسدة.
المبحث الرابع/ إذا ضارب المضارب بمال آخر فإن الربح له مع الإثم.
المبحث الخامس/ إذا ترك أحد الشريكين العمل في شركة الأبدان بدون عذر فليس له من ربح ذلك اليوم شيء.
تمهيد 

تعريف الشركة لغةً واصطلاحاً ومشروعيتها
تعريف الشركة لغة:

قال في لسان العرب: 

"الشَركة" و"الشِرْكة" سواء مخالطة الشريكين يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر.

والجمع "أشراك" و"شركاء".

والمرأة شريكه والنساء شرائك. وشاركت فلاناً صرت شريكه واشتركنا وتشاركنا في كذا, وشركته في البيع والميراث أشركه شراكة"(
).

تعريف الشركة اصطلاحاً:

تعريف الشركة عند الحنفية:

      "عقد بين المتشاركين في الأصل والربح"(
).
تعريف الشركة عند المالكية:
     "إذن من اثنين فأكثر في التصرف لهما في مالهما أو ببدنهما أو على ذمتهما مع بقاء تصرف أنفسهما"(
).
تعريف الشركة عند الشافعية:

     "كل حق ثابت بين شخصين فصاعداً على الشيوع"(
).
تعريف الشركة عند الحنابلة:

     "الاجتماع في استحقاق أو تصرف"(
).

يلاحظ على تعريف الحنفية أنهم لم يتطرقوا فيه إلى ذكر أنواع الشركة ولا شروطها؛ وذلك لكثرة الأنواع والشروط إذ لكل نوع شروط خاصة به، و اكتفوا بذكر ماهية الشركة في تعريفهم، ويلاحظ أيضاً أن هذا التعريف مقصور على شركة العقود دون شركة الأملاك.

     أما المالكية فقد ذكروا أنواع الشركة في سياق التعريف.

     وأما الشافعية فقد اقتصر تعريفهم على شركة الأملاك دون شركة العقود.

     وتعريف الحنابلة شامل لشركة الأملاك والعقود فهو أقرب هذه التعاريف للكمال، وأجمعها.   
مشروعية الشركة

      دل على مشروعية الشركة كلاً من الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب:

فيدل عليه ما يلي:

     1- قال الله تعالى( فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ  (الآية (
).
     2- قال الله تعالى(وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  (الآية (
).
     والخلطاء هم الشركاء(
).
أما السنة:

فقد ورد في جوازها الأحاديث التالية:

     1- عن أبي هريرة-(-قال: قال رسول الله  ("قال الله- (-: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم صاحبه. فإذا خان خرجت من بينهما"(
).

     2- عن السائب بن أبي السائب المخزومي-(-(
)، أنه كان شريك النبي ( قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال:"مرحباً بأخي وشريكي"(
).
     3- عن عبد الله بن مسعود -(- قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين(
).

أما الإجماع

     فقد نقل ابن حزم -رحمه الله-(
) في كتابه "مراتب الإجماع"، الإجماع على صحة 

الشركة في الجملة(
)،وإنما حصل الخلاف في أنواعٍ منها. 

أنواع الشركات
تختلف أنواع الشركات من مذهب إلى آخر، كما أن حكم كل نوع يختلف باختلاف المذاهب. وهي كالتالي:
أنواع الشركة عند الحنفية

     تتنوع الشركات عند الحنفية إلى ثلاثة أنواع هي:

    1- الشركة بالأموال: وهي أن يشترك اثنان في رأس مال فيقولان: اشتركنا فيه على أن نشتري ونبيع معاً أو شتى أو أطلقا, على أن ما رزق الله عز وجل من ربح فهو بيننا على شرط كذا.

    2- الشركة بالأعمال: وهي أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة(
), أو غيرهما فيقولا:اشتركنا على أن نعمل فيه, على أن ما رزق الله عز وجل من أجرةٍ فهي بيننا على شرط كذا.
     3- الشركة بالوجوه: وهي أن يشتركا وليس لهما مال لكن لهما وجاهه عند الناس فيقولا: اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة, ونبيع بالنقد, على أن ما رزق الله فهو بيننا على شرط كذا.

     وهذه الثلاثة أنواع كلها جائزة عند الحنفية(
).

أنواع الشركة عند المالكية والشافعية

     وهي عندهم أربعة أنواع:

     1- شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه لهما.

     2- شركة الأبدان: وهي أن يشترك اثنان فيما يكتسبان بأبدانهما.

     3- شركة الوجوه: وهي أن يشترك اثنان على أن يشتريا بجاههما ديناً، فما ربحا فهو بينهما.

     4- شركة المفاوضة: وهي أن يشترك اثنان في كل ما يثبت لهما أو عليهما.

     وهذه الأنواع جائزة عند المالكية إلا شركة الوجوه(
)، وأما الشافعية فلم يجيزوا من هذه الأنواع إلا شركة العنان(
).

أنواع الشركة عند الحنابلة

     أنواع الشركة في المذهب الحنبلي خمسة أنواع، وهي الأنواع الأربعة التي عند المالكية والشافعية وزيادة نوع خامس وهو: شركة المضاربة: وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتَّجر فيه والربح بينهما.

        وكل هذه الأنواع الخمسة جائزة عند الحنابلة(
).
         ويلاحظ أن أنواع الشركة عند الحنفية، داخلة في أنواع الشركة عند المالكية والشافعية والحنابلة، فالشركة بالأموال عند الحنفية هي شركة العنان عند المالكية والشافعية والحنابلة، والشركة بالأعمال عند الحنفية، هي شركة الأبدان عند الجمهور، والشركة بالوجوه عند الحنفية، هي شركة الوجوه عند الجمهور.

                                                                  والله تعالى أعلم
المبحث الأول

يجوز في شركة العنان أن يكون رأس المال من العروض
     سبقت الإشارة إلى شركة العنان وأنها: اشتراك شخصين أو أكثر في مالهما على أن يعملا فيه والربح بينهما، وهذا النوع من الشركات متفق على صحته عند أرباب المذاهب الأربعة كما سبق، لكن وقع الخلاف في بعض الشروط, ومنها اشتراط كون رأس المال من النقدين وعدم جواز الشركة بالعروض.   

أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ يجوز أن يكون رأس المال في شركة العنان من العروض.
                وهذا مذهب المالكية(
), ورواية عند الحنابلة(
). وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال:  "إذاً القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين....... وهذا القول هو  الراجح وعليه العمل"(
).

القول الثاني/ لا يجوز أن يكون رأس المال في شركة العنان من العروض.
                  وهذا مذهب الحنفية(
), وهو مذهب الشافعية إذا كان العروض متقوماً(
)، وهو مذهب الحنابلة(
).

القول الثالث/ إذا كان العروض من المثليات جاز و إلا لم يجز.
                 وهذا وجه عند الشافعية(
)، وقول عند الحنابلة(
).

أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي:

     1- لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعاً, وكون ربح المالين بينهما, وهو حاصل في العروض كحصوله في الأثمان(
). 

ويناقش:

     بأن هذا لا يكفي  ولابد في الشركة أن تكون على رأس مال معلوم، وقيم هذه العروض غير معلومة، وهي متغيرة من وقت إلى آخر.
     2- أن العروض لها قيمة مالية, فجازت الشركة بها مثل الدنانير والدراهم.
ويناقش:
     بأن قيمة العروض المالية ليست ثابتة، وهي مبنية على التقدير، وهذا قد يؤدي إلى النزاع فلا تصح الشركة بها.
أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

1- "أن الشركة في العروض تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة, لأن رأس المال يكون قيمة العروض لا عينها والقيمة مجهولة؛ لأنها تعرف بالحزر والظن فيصير الربح مجهولاً, فيؤدي إلى المنازعة عند القسمة.

     وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم والدنانير؛ لأن رأس المال من الدراهم والدنانير عند القسمة عينها, فلا يؤدي إلى جهالة الربح"(
). 

     2- "أن الشركة في العروض تؤدي إلى ربح ما لم يضمن, لأن العروض غير مضمونة بالهلاك فإن من اشترى شيئاً بعرض بعينه فهلك العرض قبل التسليم لا يضمن شيئاً لأن
العروض تتعين بالتعيين فيبطل البيع. فإن لم تكن مضمونة فالشركة فيها تؤدي إلى ربح ما لم يضمن, وقد نهى النبي ( عن ربح ما لم يُضمن(
).

بخلاف الدراهم والدنانير فإنها مضمونة بالهلاك؛ لأنها لا تتعين بالتعيين فالشركة فيها لا تؤدي إلى ربح ما لم يضمن"(
).

     3- "أن الشركة بالعروض إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها.

     ولا يجوز وقوعها على أعيانها؛ لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاضلة برأس المال أو بمثله, وهذه لا مثل لها فيرجع إليه, وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر, فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال, وقد تنقص قيمته, فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح.

      ولا يجوز وقوعها على قيمتها؛ لأن القيمة غير متحققة القدر، فيفضي إلى النزاع ، وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته، ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه، فيشاركه الآخر في العين المملوكة. 

     ولا يجوز وقوعها على أثمانها؛ لأنها معدومة حال العقد، ولا يملكانها،؛ لأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به، فقد خرج عن ملكه وصار للبائع، وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به، فإنها تصير شركة معلقة على شرط، وهو بيع الأعيان، وهذا لا يجوز"(
).

دليل القول الثالث

استدلوا بما يلي:

      "لأنهما مالان إذا خلطا لم يتميز أحدهما عن الآخر, فصح عقد الشركة عليهما كالدراهم والدنانير"(
).
ويناقش:

     بأن كون المالين إذا خُلطا لم يتميز أحدهما عن الآخر، هذا لا يكفي في صحة الشركة بها، وأما قياس العروض على الدراهم والدنانير فلا يصح؛ لأن الدراهم والدنانير معلومة القيمة بخلاف العروض.
   والراجح والله أعلم

     هو القول الثاني، القائل بأن شركة العنان لا يجوز أن يكون رأس المال فيها من العروض؛ لقوة أدلتهم, وسلامتها من المناقشة، ولأن القول به يبعد الشريكين عن النزاع والشقاق عند انتهاء الشركة وتقويم العروض، ثم إن أصحاب العروض بإمكانهم أن يبيعوا العروض ويتشاركوا في أثمانها، فيخرجوا بذالك عن محل النزاع. 
المبحث الثاني

إذا اختلفا في المضاربة في المشروط فهو للعامل ما لم يدعي خلاف العادة
صورة المسألة

أن يتفق رب المال والمضارب على قدر المشروط كالثلثين مثلاً, ثم يدعى كلٌ منهما أن المشروط له فمن يقبل قوله؟.

أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أن القول قول العامل ما لم يدعِ خلاف العدة.

               وهذا مذهب المالكية(
)، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال:"والصحيح أنه للعامل ما لم يدعِ خلاف العادة"(
).
القول الثاني/ أن القول قول العامل مطلقاً قلَّ أو كثر.

              وهذا مذهب الحنابلة(
).
القول الثالث/ أن القول قول رب المال.

               وهذا القول مخرج على مذهب الحنفية في اختلافهم في قدر المشروط(
).
القول الرابع/ أنهما يتحالفان وتفسخ المضاربة وللعامل أجرة المثل والخسارة والربح لرب المال.

             وهذا القول مخرج على مذهب الشافعية في الاختلاف في قدر المشروط(
).
أدلة القول الأول

يستدل لهم بما يلي:

     1- أن مخالفته للعادة توجد شبهه وتهمه له في دعواه فلابد من إقامة بينة على ما ادعاه.

     2- أن القول بأن العامل يصدَّق مطلقاً في القليل والكثير قد يفتح باب التحايل من قبل المضارب فإذا علم أن القول قوله فقد يدعي ما لم يتفقا عليه, وفي القول بعدم قبول قوله إذا خالف العادة سد لهذا الباب.

أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- "أن الشرط إنما يراد لأجل العامل؛ لأن رب المال يستحق بماله لا بالشرط, و العامل يستحق بالعمل, وهو يقل ويكثر ، وإنما تتقدر حصته بالشرط، فكان الشرط له"(
).

ويناقش: 

     بأنا نسلم أن المشروط في الأصل للعامل، لكن إذا ادعى العامل خلاف ما جرت به العادة، فلا بد من إقامة بينة؛ لأنه وجد ما يخالف هذا الأصل.
     2- "أن الربح إنما حصل بفعله, فكان القول قوله"(
).
ويناقش:

     بأن هذا لا يكفي في قبول قوله في القليل والكثير حتى لو ادعى خلاف العادة التي جرى بها العرف بين الناس.

أدلة القول الثالث

استدلوا بما يلي:

     1- أنه إذا كان الشرط الثلثان فقال رب المال هي لي, فهذا يعني أن للعامل الثلث، وإذا قال العامل بل المشروط لي كان لرب المال الثلث وللعامل الثلثان، فهما متفقان على أن 
الثلث من نصيب العامل والعامل يدعي زيادة الثلث المكمل للثلثين، فلا يقبل قوله في زيادة شرط الربح(
).
ونوقش:

     "بأن المضارب يدعي صحة العقد، ورب المال يدعي فساده، فينبغي أن يكون القول قول المضارب"(
).

وأُجيب عنه:

     "بأن دعوى رب المال وإن تعلق بها فساد العقد، لكنه منكِر لزيادة يدعيها المضارب فيعتبر إنكاره؛ لأنه مفيد في الجملة"(
).
    2- "أنه لو أنكر استحقاق الربح عليه بالكلية بأن ادعى البضاعة(
) قبل منه, فكذا في إنكار الزيادة هنا"(
).
دليل القول الرابع

استدلوا بما يلي:

      "أنهما اختلفا في عوض العقد مع إتفاقهما على صحته، فأشبه اختلاف المتبايعين في الثمن، فيتحالفان، ويفسخ العقد، وللعامل أجرة المثل، ولرب المال الربح والخسارة"(
). 
ويناقش:

     بأن هذا قد يكون ذريعة لاستيلاء رب المال على جميع الربح فإذا رأى المضاربة رابحةً فقد يدعي ما يوجب تحالفه مع المضارب، لكي تنفسخ المضاربة ويكون له الربح كاملاً ، وللعامل أجرة المثل ، مع أن أجرة المثل قد تكون دون نصيب العامل من الربح.

الراجح والله أعلم 

هو القول الأول القائل بأن القول قول العامل ما لم يدعِ خلاف العادة، وذلك لوجاهة أدلتهم وقوتها، وسلامتها من المناقشة، ولأن الأقوال الأخرى قد تؤدي إلى التحايل من قبل رب المال أو العامل، فالقول بأن المشروط للعامل مطلقاً قد يؤدي إلى ادعاء العامل ما لم يُشترط له مما يخالف العادة، والقول بأن القول قول رب المال، كذلك، قد يؤدي إلى ادعاء رب المال ما لم يُشترط له، والقول بأنهما يتحالفان وتفسخ الشركة، والخسارة والربح لرب المال، قد يؤدي إلى تحايل رب المال، فإذا رأى الشركة رابحة ادعى ما يوجب تحالفهما؛ لكي يكون له الربح كله.   
تنبيه:

     يلاحظ أن قولا الشافعية والحنفية، مخرجة تخريجاً في هذه المسألة، على مسألة الاختلاف في قدر المشروط.

     وإنما عمدت لهذا التخريج؛ لأن المسألتين عندي متشابهتين بل إن الاختلاف في المشروط لمن؟ يلزم منه الاختلاف في قدر المشروط للعامل.

     وظاهر قول الشيخ-رحمه الله- أن المسألتين غير متشابهتين؛لأنه حكم في الاختلاف في الشروط لمن؟ أنه للعامل ما لم يدعِ خلاف العادة، وفي مسألة الاختلاف في قدر المشروط أن القول قول رب المال(
).

     والذي يظهر لي أن المسألتين متشابهتين في المعنى؛ لأنه يلزم من كلا المسألتين الاختلاف في قدر نصيب العامل. 
المبحث الثالث

للعامل سهم المثل في المضاربة الفاسدة
     إذا كانت المضاربة فاسدة فإن العامل لا يستحق المشروط في العقد؛ لأن العقد فاسد، لكن هل يستحق أجرة المثل أو سهم المثل؟ اختلف العلماء -رحمهم الله- في ذالك على أربعة أقوال هي كالتالي:

أقوال العلماء في هذه المسألة
القول الأول/ أن للعامل في المضاربة الفاسدة سهم المثل.

               وهذا قول عند المالكية(
)، وهو قول شيخ الإسلام(
)، واختيار ابن عثيمين حيث قال:"والصحيح في هذه المسألة أن للعامل سهم المثل"(
).

القول الثاني/ أن للعامل في المضاربة الفاسدة أجرة المثل.

              وهذا رأي الجمهور من الحنفية(
)،والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
القول الثالث/ أن له الأقل من الأجرة أو ما شُرط له من الربح.

               وهذه رواية عند الحنابلة(
).
القول الرابع/ أن الربح بينهما على ما شرطاه.

               وهذا اختيار الشريف أبو جعفر من الحنابلة(
)(
).   
أدلة القول الأول
استدلوا بما يلي:

     1- "أن العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفاً وعادةً"(
).
     2- القياس على البيع الفاسد فيجب فيه ثمن المثل, وكذا الإجارة الفاسدة يجب فيها إجارة المثل, وفي الجعالة الفاسدة يجب جُعل المثل، فكذلك في المضاربة الفاسدة يجب سهم المثل(
).
     3- "أن العامل إنما عمل على أنه شريك، لا على أنه عامل"(
).
     4- "أنا لو قلنا يعطى الأجرة فربما تحيط الأجرة بالربح كله، وحينئذ يخسر رب المال"(
).
أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- "لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة, والأجير لا يستحق النفقة ولا المسمى في الإجارة الفاسدة, وإنما يستحق أجرة المثل, والربح كله يكون لرب المال".(
)
ويناقش:

     بأن هذا الدليل لا يدل على ما استدللتم به، وإنما يدل على أن للمضارب سهم المثل, لأن الأجير في الإجارة الفاسدة إذا كان له أجرة المثل، فكذلك المضارب في المضاربة الفاسدة له سهم المثل.      

     2- " أن العامل إنما يستحق بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجرة المثل"(
).
ويناقش:

     بأنا نسلم أن المشروط في المضاربة الفاسدة لا سبيل إليه؛ لفساد المضاربة، لكن لا يعني هذا أن له أجرة المثل، بل يعطى نظير ما يُعطاه غيره في نفس المضاربة الفاسدة لو صحت.

     3- "أن المشروط للعامل من توابع المضاربة، والمضاربة فاسدة, وحيث فات المسمى وجب رد عمله؛ لأنه لم يعمل إلا ليأخذ عوض، وذلك متعذر، فتجب قيمتة، وهي أجرة مثله"(
).
ويناقش:

     بأن المشروط إذا تعذر، وتعذر كذلك رد العمل للعامل، فلا يتعين أن يكون مقابل العمل هو أجرة المثل، بل له سهم المثل، لما عللنا في المناقشات السابقة.

دليل القول الثالث

استدلوا بما يلي:

      "أن الأجرة إن كانت أكثر، فقد رضي بإسقاط الزائد منها عن المسمى، لرضاه به، وإن كانت أقل، لم يستحق أكثر منها، لفساد التسمية بفساد العقد؛ لأنه لو استحق أجرة المثل، لتوصل إلى فساد العقد إذا رأى الخسران"(
).
ويناقش:

     بأن هذا المحذور وارد على القول بأن للعامل أجرة المثل، أما على القول بأن للعامل سهم المثل فلا يَرِد هذا المحذور.
دليل القول الرابع       
استدلوا بما يلي:

     "أنه عقد يصح مع الجهالة، فيثبت المسمى في فاسده، كالنكاح"(
).
ويناقش:

     بأن العوض في النكاح ليس من باب المعاوضة والتكسب، بخلاف نصيب العامل في المضاربة.

الراجح والله تعالى أعلم

     هو القول الأول, القائل بأن للعامل في المضاربة الفاسدة سهم المثل؛ لقوة أدلتهم، ووجاهتها، وسلامتها من المناقشة.

تنبيه:

ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن ابن القاسم -رحمه الله-(
) يقول بأن للعامل في المضاربة الفاسدة سهم المثل(
).
     ولم أجد هذا القول في مضانه، بل الذي نص علية ابن القاسم -رحمه الله- في المدونة أن للعامل أجرة المثل,(
). والله تعالى أعلم.
المبحث الرابع

إذا ضارب المضارب بمال آخر فإن الربح له مع الإثم
صورة المسألة

     أي إذا ضارب شخصٌ لشخصٍ، ثم ذهب المضارب وضارب لشخص آخر غير الأول، فإذا ربح في المضاربة الثانية، فهل يكون نصيبه من الربح في المضاربة الثانية له، أو يُرد في المضاربة الأولى؟

تحرير محل النزاع

      أ- اتفقوا على أن رب المال إذا أذن للمضارب أن يضارب في مال رجل آخر, فله ذلك(
).
     ب- اختلفوا فيما إذا ضارب المضارب في مال رجل آخر مع الإضرار بالأول وربح، فهل له ذلك الربح أو يرده في مضاربة الأول؟

أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أن الربح للعامل مع الإثم.

               وهذا قول ابن قدامه من الحنابلة(
)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال:" ولهذا كان هذا القول هو القول الراجح، أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى، بل هو له لكنه آثم"(
).
القول الثاني/ أن نصيب العامل من الربح يُرد في شركة الأول. 

              وهذا مذهب الحنابلة(
).
القول الثالث/ أن الربح للعامل بلا إثم.

                وهذا قول جمع من الفقهاء(
).

أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي: 

     1- "أن رب المال الأول إنما يستحق بمال أو عمل، وليس له في المضاربة الثانية مال ولا عمل"(
).
     2- "أن اشتغال المضارب عن المال الأول لا يوجب عوضاً، كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه، أو آجر نفسه، أو ترك التجارة للعب، أو اشتغل بعلم، أو غير ذلك"(
).
     3- أن اشتغال المضارب عن المال الأول لو أوجب عوضاً لأوجب شيئاً مقدراً، لا يختلف، ولا يتقدر بربحه في المضاربة الثانية(
).
دليل القول الثاني

استدلوا بما يلي:

      "أن المضاربة على الحظ والنماء، فإذا فعل ما يمنعه لم يجز له، كما لو أراد التصرف بالعين، وفارق ما لا ضرر فيه، فعلى هذا إن فعل وربح، رد الربح في شركة الأول"(
) . 
ويناقش: 

     بأن المضارب إذا أضرَّ برب المال الأول, فإن هذا لا يُحل لرب المال الأول أن يأخذ نصيب المضارب في المضاربة الثانية بدون وجه حق.

     وقد يُقال بأن المضارب يغرم قدر الإضرار برب المال الأول، لكن لا يقدر بربحه في المضاربة الثانية.

دليل القول الثالث

استدلوا بما يلي:

      " أنه عقد لا يملك به منافعه كلها، فلم يمنع من المضاربة، كما لو لم يكن فيه ضرر، وكالأجير المشترك"(
).

ويناقش:

     بأن المضارب إذا أضرَّ برب المال الأول بسبب مضاربته لثاني، فإنه يأثم؛ لأن هذا يعتبر خيانة للأول، وعدم أداء للأمانة على وجه الكمال. وحتى الأجير المشترك لا يعذر في تعطيل حقوق الناس وأعمالهم بسبب أنه تقبل أعمال كثيرة، وعليه أن يتقبل من الأعمال ما لا يشغله عن الأعمال التي عنده.
الراجح والله أعلم

     هو القول الأول, القائل بأن المضارب إذا ضارب بمال آخر, فإن الربح له مع الإثم؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة، ولأنه أضر برب المال الأول.

     وهذا إذا فعله المضارب، أما ابتداءً إذا أراد أن يضارب، فلا بد أن يستأذن رب المال الأول، خاصةً إذا كان هناك ضرر عليه. 

صفة رد ربح المضاربة الثانية في المضاربة الأولى عند القائلين به:

     يُنظر ما ربح في المضاربة الثانية، فيدفع إلى رب المال منه نصيبه، ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضيفه إلى ربح المضاربة الأولى، ويقاسمه لرب المال في المضاربة الأولى.

     أما حصة رب المال من الربح في المضاربة الثانية، فتدفع إليه كاملةً لما يلي:

            1- أن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني،

             2- أنا لو رددنا ربح الثاني كله في الشركة الأولى, لاختص الضرر برب المال                                                        الثاني، ولم يلحق المضارب شيء من الضرر, مع أن العدوان منه(
). 
المبحث الخامس

إذا ترك أحد الشريكين العمل في شركة الأبدان بدون عذر فليس له من ربح ذلك اليوم شيء

     تقوم شركة الأبدان على الجهد المتبادل من الشريكين، بأن يعمل كل شريك في صنعته وما يحصل من ربح فإنهما يتقاسمانه بينهما، أما إذا ترك أحد الشريكين العمل بدون عذر فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل له نصيب في الربح الحاصل من عمل شريكه في المدة التي لم  يعمل فيها أو لا؟.
تحرير محل النزاع

     أ- اتفقوا على أن الشريك في شركة الأبدان إذا لم يعمل لعذر، ولم يطل العذر عرفاً، فإن الربح يكون بينهما(
).  

     ب- اختلفوا فيما إذا كان تركه للعمل من غير عذر، هل يكون المال بينهما، أو للعامل فقط.

أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أن الشريك التارك للعمل بلا عذر ليس له نصيب في الربح من العمل الذي عمله شريكه ذلك اليوم.
         وهذا وجه عند الحنابلة(
)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال:" والصواب أن ما كسبه صاحبه في هذا اليوم له، يختص به؛ لأن هذا ترك العمل بغير عذر، ولآخر انفرد بالكسب"(
).
القول الثاني/ أن المال بينهما.
               وهذا مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
).

أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي: 

     1- "أنهما إنما تشاركا ليعملا جميعاً، فإذا ترك أحدهما العمل، فما وفى بما شَرَط على نفسه، فلم يستحق ما جُعل له في مقابله"(
).
     2- أن الشريك ترك العمل لغير عذر، والآخر انفرد بالعمل، فكذلك ينفرد بالكسب(
).
أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- "أن العمل مضمون عليهما معاً، و بضمانهما له وجبت الأجرة، فيكون لهما كما كان الضمان عليهما"(
).
     2- "أن الشرط هو مطلق العمل لا عمل القابل"(
).
ويناقش:

     بأن العامل لا عذر له في ترك العمل، فكان مفرِّطاً، وهذا التفريط أوجب فوات نصيبه من العمل الذي تركه.

الراجح والله أعلم

     هو القول الأول, القائل بأن الشريك إذا ترك العمل بغير عذر, فلا يستحق من الكسب الحاصل من عمل الآخر شيء؛ لوجاهة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة، ولأن تركه للعمل بدون عذر يعتبر تفريط منه فيما التزم به في عقد الشركة وهو العمل، ولأن القول بأن الربح بينهما فيه ظلم للعامل، إذ كيف ينفرد أحدهما بالعمل ولا يعمل الآخر بدون عذر ثم يشارك العامل في الربح؟.

الفصل الثالث

اختيارات الشيخ ابن عثيمين في باب المساقاة

تمهيد / تعريف المساقاة لغةً واصطلاحاً، ومشروعيتها.

المبحث الأول/ تجوز المساقاة على شجر لا ثمر له إذا كان فيه ما يقصد وينتفع به.
المبحث الثاني/ يجوز أن يساقيه على شجر بكل ثمرته.
المبحث الثالث/ المساقاة عقد لازم.
المبحث الرابع/ يكون الجذاذ على من دل العرف والعادة أنه عليه.
المبحث الخامس/ لا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب المال في المساقاة والمزارعة.
تمهيد 
تعريف المساقاة لغةً واصطلاحاً، ومشروعيتها
تعريف المساقاة لغة:

قال في لسان العرب:

"السقي معروف والاسم "السقيا" بالضم وسقاه الله الغيث أسقاه .

ويقال سقيته لشفته وأسقيته لماشيته وأرضه والاسم "السقي" بالكسر والجمع الأسقية"(
).
تعريف المساقاة اصطلاحاً:

تعريف المساقاة عند الحنفية:

     تنبية: الحنفية لا يسمون المساقاة بهذا الاسم, وإنما يسمونها المعاملة, ويعرفونها بأنها: "عقد على العمل ببعض الخارج، مع سائر شرائط الجواز"(
). 
تعريف المساقاة عند المالكية:

    "عقد على مؤنة نمو النبات بقدر، لا من غير غلته، لا بلفظ بيع, أو إجارة, أو جُعل"(
).

تعريف المساقاة عند الشافعية:

     "أن يعامل إنسان على شجرة يتعهدها بالسقي والتربية, على أن ما رزق الله تعالى من الثمر يكون بينهم"(
).
تعريف المساقاة عند الحنابلة: 

     "دفع شجر مغروس معلوم, له ثمر مأكول, لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمرة"(
).

     يلاحظ على تعريف الحنفية أنهم لم يذكروا نوع العمل المعقود عليه، وهذا مهم في التعريف؛ لأن العمل المعقود عليه إذا كان زرعاً للأرض فإنها تكون مزارعة، وإذا كان العمل المعقود عليه سقي شجر فإنها تكون مساقاة أو معاملة.

     وأما تعريف المالكية والحنابلة فقد ذكروا شروط المساقاة عند كلٍ منهم في سياق التعريف.

     وأوضح هذه التعاريف هو تعريف الشافعية.     
مشروعية المساقاة

     أختلف العلماء -رحمهم الله- في جواز المساقاة، فذهب الجمهور من المالكية(
), والشافعية(
), والحنابلة(
), وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية(
) إلى جوازها.
واستدلوا بما يلي:

     1- حديث ابن عمر أن النبي ( عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع(
).
     2- أن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كانوا يساقون: قال محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب-(-: عامل النبي ( أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم، يعطون الثلث والربع.

     وهذا عمل الخلفاء الراشدين في مدة خلافتهم، واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر فكان إجماعاً(
).
     وخالف في ذلك أبو حنيفة-رحمه الله-، وقال بعدم جواز المساقاة(
).
واستدل بما يلي:

     1- حديث رافع بن خديج أن النبي ( نهى عن كراء الأرض(
).
ويناقش:

     بأنه محمول على المساقاة على ثمرة ناحيةٍ من الأرض أو الزرع، ويدل له ما روى البخاري بسنده إلى رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نكري الأرض فربَّما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورِق.(
)
     2- أنه استئجار ببدل مجهول فلا يجوز كما في الإجارة(
).
     3- أن حديث ابن عمر محمول على الجزية(
).

ويناقش:    

     بعدم التسليم على أنه محمول على الجزية، إذ لم يرد ما يدل على ذلك.

الراجح والله تعالى أعلم

     هو قول الجمهور، القائل بجواز المساقاة؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة،ولأنه فعل الرسول (، والخلفاء الراشدون من بعده، وعليه عمل المسلمون. 
المبحث الأول

تجوز المساقاة على شجر لا ثمر له إذا كان فيه ما يُقصد وينتفع به

     من أعظم المقاصد التي تُزرع لأجلها الأشجار هي الحصول على ما تخرجه من الثمر، لكن بعض الأشجار لا يكون لها ثمر مع أن في هذه الأشجار ما يُقصد وينتفع به، مثل الأوراق والأزهار والأغصان والأخشاب الجيدة، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في جواز المساقاة على مثل هذا النوع من الأشجار على قولين هما كالتالي:          
أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أن المساقاة فيه جائزة.

               وهذا قول عند الحنفية(
),ومذهب المالكية(
)، وهو ظهر كلام ابن قدامة(
)، وصوبه المرداوي(
)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال:"وقال بعض العلماء: إنه يجوز على شجر لا ثمر له، إذا كانت أغصانه ينتفع بها، مثل أن تكون أغصانه تقطع وتجعل أبواباً صغار، أو ما أشبه ذلك،  أو سدر يمكن أن ينتفع بأوراقه، أو على شجر له ثمر لكن لا يأكل لكنه مقصود....... وهذا القول هو الصحيح"(
).
 القول الثاني/ أن المساقاة فيه غير جائزة.
              وهذا المذهب عند الشافعية(
)، والحنابلة(
). 
أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي: 

     1- أن الورود والأوراق المنتفع بها في معنى الثمر، فتقاس عليه، ويلحق بها حكم الثمر(
).
     2- "أن القاعدة هي أن يكون للعامل شيء في مقابلة عمله من ثمر يؤكل، أو ثمر لا يؤكل، لكنه مقصود وينتفع به، أو من قطع الشجر نفسه عند تكامل نموه فلا مانع، وفيه فائدة للطرفين، فما الفرق بين أن نقول: أغصان تقطع وتباع وينتفع بها، أو نقول: ثمر يجز ويؤكل؟!"(
).
أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- "أنه ليس منصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه"(
).
     2- "أن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة، وهذا لا ثمرة له"(
).
ويناقش الدليلين:
     بأن الشجر وإن لم يكن له ثمر، إلا أنه قد ينتفع منه بغير الثمر، مثل الورق، والورد، والأغصان، فإذا وجدت فيها منفعة مقصودة، فيكون حكمها حكم الثمرة، فهي في معنى المنصوص عليه فتصح المساقاة عليها.

الراجح والله تعالى أعلم

     هو القول الأول، القائل بجواز المساقاة على الشجر الذي لا ثمرة له، إذا كان فيه ما ينتفع به من الأوراق، أو الورد، أو غيره؛ لوجاهة أدلتهم وسلامتها من المناقشة, ولأن فيه منفعة مقصودة، مثل الثمر، بل إن بعض الورود تكون أغلا من ثمرة بعض الأشجار، مثل الورود التي يستخلص منها بعض الأطياب، وكذلك بعض أوراق الأشجار، مثل شجرة السدر، فإن ورقها يستشفى به(
), ويغسَّل به الموتى(
). 
المبحث الثاني

يجوز أن يساقيه على شجر بكل ثمرته
     الأصل في المساقاة أن يكون للعامل جزءٌ من الثمرة، لكن قد يكون للمساقي مصلحة في جعل الثمرة كلها للعامل، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة على قولين هما كالتالي:
أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أن المساقاة إذا شُرط فيها أن تكون الثمرة كلها للعامل فإنها تصح.

               وهذا قول المالكية(
)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال:"وهناك صورة رابعة: وهي لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة، قال: لك كل الثمرة، فالمذهب أن هذا لايجوز(
)، والصحيح أنه جائز بلا شك"(
).
القول الثاني/ أن المساقاة إذا شُرط فيها أن تكون الثمرة كلها للعامل فإنها فاسدة.

              وهذا قول الجمهور من الحنفية(
)،والشافعية(
)، والحنابلة(
). 
أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي:

     1- "أنه إذا جازت المساقاة بجزء من الثمرة جازت بكل الثمرة"(
).
     2- أن رب الشجر والعامل كلٌ ينتفع بمثل هذه المساقاة، أما انتفاع العامل فهو ظاهر لأن الثمرة كلها له.

     وأما انتفاع رب الشجر، فإن أرباب الأشجار قد يعجزون عن العمل على أصلاح أشجارهم، فإذا تركوها تلفت، وإذا استأجروا مَن يقوم على إصلاحها قد لا تخرج من الثمر ما يفي بأجرة العامل، فيذهبون إلى المساقاة بكل الثمرة، ويستفيد رب الشجر بقاء أشجاره وصلاحها.

     3- أن الأصل في المعاملات الإباحة والصحة، ولم يرد ما يمنع من مثل هذه المعاملة.

أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- أن معنى الشركة لازم لهذا العقد، وكل شرط يكون قاطعاً للشركة يكون مفسداً للعقد(
).

ويناقش:

     بأن صاحب الشجر تنازل عن حقه للعامل، فهو تبرع منه وإحسان.
     2- أن المنصوص عليه في المساقاة، هو أن يكون للعامل جزء من الثمرة، ولرب الشجر جزء، كما في معاملة النبي ( لأهل خيبر.

ويناقش: 

     بأن المنصوص عليه وإن ورد بإعطاء العامل جزء من الثمرة، لكن ليس فيه منع إعطاء العامل كل الثمرة، وليس في أصول الشريعة ما يمنع من ذلك.

الراجح والله أعلم

     هو القول الأول، القائل بجواز المساقاة على أن للعامل كل الثمرة؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة، ولأن الإنسان لا يُمنع من تبرعه بنصيبه من المساقاة للغير، فكذلك لو جعله للعامل، ولأن أرباب الشجر قد لا يقدرون دوماً على إصلاح أشجارهم والقيام عليه، وقد لا يكون عندهم من المال ما يستأجرون به الأجراء للقيام عليها، فيذهبون إلى مثل هذا النوع من المعاملة. 

المبحث الثالث

المساقاة عقد لازم
     الازم من العقود هو ما ليس لأحد من الطرفين فسخه بدون علم الآخر، والجائز من العقود بعكسه، ولمَّا كانت العقود منها الجائز ومنها الازم اختلف العلماء-رحمهم الله- في عقد المساقاة هل هو من العقود الازمة أو من العقود الجائزة؟ على قولين.

أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أن المساقاة عقد لازم من الطرفين.

               وهذا مذهب الجمهور من الحنفية(
)،والمالكية(
)، والشافعية(
)،وهو قول القاضي من الحنابلة(
)، واختاره شيخ الإسلام(
)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال:"والقول الثاني في هذه المسألة: أن المساقاة عقد لازم، كالإجارة......وهذا هو الصحيح، وعليه عمل الناس اليوم"(
).
القول الثاني/ أن المساقاة عقد جائز من الطرفين.

               وهذا مذهب الحنابلة(
).
أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي:

     1- أنه عقد معاوضه فكان لازماً كالإجارة(
).
ونوقش:

     بأن هذا القياس منتقض من عدة أوجه:

           أ- أن المساقاة تفارق الإجارة؛ لأن الإجارة بيع للمنافع فكانت لازمه، كبيع                                                                                       الأعيان.

          ب- أن عوض الإجارة مقدرٌ معلومٌ، فأشبهت البيع، بخلاف المساقاة.

         جـ أن قياس المساقاة على المضاربة الجائزه، أشبة من قياسها على الإجارة،      فإلحاقها بالمضاربة أولى(
).
     2- "أن المساقاة لو كانت جائزة لجاز لرب المال فسخها، إذا أدركت الثمرة، فيسقط حق العامل، فيستضر"(
).

ونوقش: 

     بأن الثمرة إذا ظهرت فهي تظهر على ملكيهما، فلا يسقط حق العامل منهما بفسخ ولا بغيره، كما لو فسخ المضاربة بعد ظهور الربح(
).
أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- قوله ( في معاملة أهل خيبر "نقركم على ذلك ما شئنا"(
).    
          وجه الدلالة: أن المساقاة لو كانت عقد لازم لم يجز بغير تقدير مدة، ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم(
).
     2- لأن النبي (لم يُنقل عنه أنه قدَّر لهم ذلك بمدة، ولو قدَّر لهم مدةً لم يُترك نقله، وعمر -(- أجلاهم من الأرض وأخرجهم من خيبر، ولو كانت لهم مدةٌ مقدرةٌ، لم يجز إخراجهم منها(
).
     3- أنه عقد على جزء من نماء المال، فكان جائزاً، كالمضاربة، أو عقدٌ على المال بجزئ من نمائه، فأشبه المضاربة(
).

الراجح والله أعلم 

     هو القول الثاني، القائل بأن المساقاة عقد جائز؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة.    
المبحث الرابع

يكون الجذاذ على من دل العرف والعادة أنه عليه
     اختلف العلماء -رحمهم الله- في بعض الأعمال التي يحتاج إليها الشجر في المساقاة هل تكون على العامل أو على رب المال؟ ومن تلك الأعمال الجذاذ، والخلاف فيه على ثلاثة أقوال.
أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أن الجذاذ على من دل العرف أنه عليه.

               وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين حيث قال:"والصواب أنه يتبع في ذلك العرف، فإذا جرت العادة أن الجذاذ يكون على العامل فهو على العامل، وإذا جرت العادة أن يكون على صاحب المال، فهو على صاحب المال"(
).

القول الثاني/ أن الجذاذ على رب المال والعامل بقدر ملكيهما.

               وهذا مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
). 
القول الثالث/ أن الجذاذ على العامل.

                وهذا مذهب المالكة(
)، والشافعية(
).

دليل القول الأول

يستدل لهم بما يلي:

       أن كل ما أُطلق من الشرع والعاقدان فإن المحكَّم فيه هو العرف.

أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- أن الجذاذ يكون بعد تكامل الثمرة، و انقضاء المعاملة، فأشبه نقله إلى منزله(
).
ونوقش:

     بأنه يفارق النقل إلى المنزل، فإنه  يكون بعد القسمة، وزوال العقد، فأشبه المخزن(
).
ويجاب عنه:

     بأنه وإن فارق النقل إلى المنزل،فيبقى أن الجذاذ لا يكون إلا بعد نضوج الثمر، فلا يكون داخلاً في عقد المعاملة، ولا يُلزم به العامل.

     2- أن العقد إذا تناهى بقي المال مشتركاً بينهما، فتجب عليهما مؤنته كالحصاد والدياس(
)(
).
أدلة القول الثالث

استدلوا بما يلي:

     1- أن الجذاذ من العمل فيكون عليه، كالتشميس(
).
ويناقش:

     بأن العمل الذي بعد إكتمال الثمرة، لا يلزم العامل، ولا يدخل في المعاملة, إلا بشرط.

     2- أن الجذاذ لا تستغني عنه الثمرة، وهو من صلاحها(
).
ويناقش: 

     بأن الجذاذ لا يكون إلا بعد صلاح الثمرة، فلا يكون الجذاذ من صلاح الثمرة الذي يلزم العامل، وإنما صلاح الثمرة يحصل قبل الجذاذ، وينتهي عند استحقاق الثمرة للجذاذ.

الراجح والله تعالى أعلم 

     أنه إذا كان هناك عرف متعارف عليه، ويعلمه رب المال والعامل، فإن الجذاذ على مَن دل العرف أنه عليه, وأما إذا لم يكن هناك عرف جاري أو كان العامل من غير بلد صاحب الشجر ولا يعرف عرفهم، فإن الجذاذ عليهما بقدر نصيب كل واحد منهما.   
المبحث الخامس

لا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب المال في المساقاة والمزارعة
     الأصل في المساقاة والمزارعة أن يكون الغرس والبذر من رب المال، أما إذا كان البذر والغراس من العامل فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا على قولين.
أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أن البذر والغراس لا يشترط أن يكون من رب المال.

               وهذا مذهب الحنفية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، اختارها شيخ الإسلام(
)، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال:"فهل يشترط إذا أعطيت شخصاً أرضاً مغارسة، أن يكون الفرخ الصغير من رب الأرض أو يجوز أن يكون من العامل؟

     الجواب: المذهب أنه لابد أن يكون من رب الأرض كالمزارعة تماماً(
)، لكن ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط، والصحيح ما مشى علية المؤلف، أنه ليس بشرط"(
).
القول الثاني/ أن البذر والغراس لابد أن يكون من رب المال.

              وهذا مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
). 
أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي:

     1- أن كون البذر من العامل أولى بالصحة، مما إذا كان البذر من المالك، فإن النبي ( عامل أهل خيبر على أن يعملوها من أموالهم، بشطر ما يخرج منها من ثمر(
)، وقصة خيبر هي الأصل في جواز المساقاة والمزارعة، وإنما كانوا يبذرون من أموالهم ولم يكن  النبي ( يعطيهم بذراً من عنده(
).

     2- "ما روي عن عمر -(- أنه كان يعامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا(
). فظاهر هذا أن ذلك اشتهر فلم يُنكر، فكان إجماعاً"(
).

ونوقش:

     "بأن هذا من قبيل بيعتين في بيعة، فكيف يفعله عمر؟"(
).

وأُجيب عنه:

     "بأنه يحتمل أنه قال ذلك ليخيرهم في أي العقدين شاءوا، فمن أختار عقداً عقده معه معيناً"(
).

     3- أنه قول جمع من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وعمَّار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي العاص ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين(
).

دليل القول الثاني

استدلوا بما يلي:

      "أنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما، كالمضاربة"(
).

ونوقش:

     بأن هذا القياس فاسد؛ لأن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه، ويقتسمان الربح، فنظيره الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبه، ويقتسمان الثمر والزرع وأما البذر فإنهم لا يعيدونه إلى صاحبه، بل يذهب بلا بدل، كما يذهب عمل العامل وعمل بقره بلا بدل(
).

الراجح والله أعلم 

     هو القول الأول، القائل بأن البذر والغراس لا يُشترط أن يكون من رب المال؛ لقوة أدلتهم، ووجاهتها، وسلامتها من المناقشة التي لم يُجب عنها، ولأنه فعل النبي ( مع أهل خيبر، ومعاملة أهل خيبر هي الأصل في المساقاة، ولأنه قول مَن ذكرنا من الصحابة-(-.   
الفصل الرابع

اختيارات ابن عثيمين في باب الإجارة

تمهيد / تعريف الإجارة لغةً واصطلاحاً ومشروعيتها.

المبحث الأول/ تصح الإجارة على تعليم القرآن.
المبحث الثاني/ يجوز استئجار المركوب بطعامه وشرابه.
المبحث الثالث/ يجوز استئجار الحيوان لأجل اللبن.
المبحث الرابع/ إذا أجر ملك غيره بدون إذنه ثم أجازه المالك فالإجارة صحيحة.
المبحث الخامس/ تجوز الإجارة في الحالات التي يجوز التوكيل فيها في الحج.
المبحث السادس/ تنفسخ الإجارة بضياع نفقة المستأجر.
المبحث السابع/ إذا تلف ما في يد الأجير المشترك بغير فعله فله الأجرة.
تمهيد 
تعريف الإجارة لغةً واصطلاحاً ومشروعيتها
تعريف الإجارة لغة:

قال في لسان العرب:

"الأجر الجزاء على العمل, والجمع "أجور", والإجارة من أجر يأجر وهو ما أعطيت من أجر في عمل, والأجر الثواب, وقد أجره الله يأجره, وآجره الله إجاراً, وأتجر الرجل تصدق وطلب الأجر.

والاسم منه :"الإجارة", والأجرة الكراء, تقول استأجرت الرجل فهو يأجرني ثماني حجج أي يصير أجيري, وأتجر عليه بكذا من الأجر"(
).
تعريف الإجارة اصطلاحاً:

تعريف الإجارة عند الحنفية:
     "تمليك نفع بعوض"(
).
تعريف الإجارة عند المالكية:
     "تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم"(
).
تعريف الإجارة عند الشافعية:
    "تمليك منفعة بعوض بشروط"(
).
    تعريف الإجارة عند الحنابلة:
     "عقد على منفعة مباحة معلومة, مدة معلومة, من عين معينة, أو موصوفة في الذمة, أو عمل معلوم بعوض معلوم"(
).

ويلاحظ على تعريفات الحنفية والمالكية والشافعية أنها مختصرة جداً، حيث أنهم لم يذكروا إلا ماهية الإجارة فقط، ويلاحظ أيضاً أنها مقصورة على إجارة الأعيان، وليس فيها التنبيه على إجارة العمل أو استئجار العامل.

     وتعريف الحنابلة هو الأشمل من بين هذه التعريفات.
مشروعية الإجارة
     الأصل في جوازها هو الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب

فقد دل عليها كثير من الآيات ومنها:

     1- قوله تعالى( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( الآية (
).
     2- قوله تعالى( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ( الآية (
).
     3- قوله تعالى( فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ( (
).
أما السنة

فقد ورد في جوازها الأحاديث التالية:

     1- ما ورد في قصة الهجرة، أن النبي ( وأبو بكر-(- استأجرا رجلاً من بني الديل، هادياً خريتاً(
).
     2- عن أبي هريرة-(-، أن النبي  (قال: "قال الله-(-:ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجلٌ أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حراً فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره"(
).
     3- حديث أبي هريرة -(- في قصة العسيف، وفيها "إن ابني كان عسيفاً على هذا"(
). والعسيف هو الأجير(
).
أما الإجماع

     فقد أجمع المسلمون على جواز الإجارة(
).
المبحث الأول

تصح الإجارة على تعليم القرآن

     لمَّا كان تعليم القرآن من أفضل القرب وأجل الطاعات، ومما يبتغى به وجه الله -(- اختلف العلماء -رحمهم الله- في أخذ الأجرة عليه، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال.
أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أن الإجارة تصح على تعليم القرآن.

               وهذا المفتى به عند الحنفية(
)، وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال: "والراجح أنه ليس بحرام، وأنه يجوز أن يُستأجر الإنسان لتعليم القرآن"(
). 
القول الثاني/ أن الإجارة لا تصح على تعليم القرآن.

              وهذا مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
). 
القول الثالث/ أن الإجارة على تعليم القرآن تصح للمحتاج للأجرة.

                وهذا قول شيخ الإسلام(
).
أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي:

     1- عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ( :"إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله"(
).

     2- عن أبي سعيد الخدري -(- أن ناساً من أصحاب رسول الله ( كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم. فقالوا لهم: هل فيكم راقٍ؟ فإن سيد الحي لديغٌ أو مصابٌ. فقال رجلٌ منهم: نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطى قطيعاً من الغنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي ( . فأتى للنبي ( فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال:"وما أدراك أنها رقية". ثم قال:"خذوا منهم وضربوا لي بسهمٍ معكم"(
).
     3- حديث سهل بن سعد الساعدي -(- في قصة الواهبة نفسها للنبي (، وفيه: فجلس الرجل. حتى طال مجلسه قام. فرآه رسول الله ( مولياً، فأمر به فدعي. فلما جاء قال:"ماذا معك من القرآن". قال: معي سورة كذا وسورة كذا،عددها، فقال"تقرؤهن عن ظهر قلبك" قال: نعم. قال: "اذهب فقد مُلِّكتها بما معك من القرآن"(
).
وجه الدلالة:

     أن الرجل أخذ عوضاً على تعليم القرآن للمرأة، وهو الصداق.  

أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- قول النبي ( "اقرءوا القرآن، ولا تأكلوا به"(
).

يناقش:

بأن الحديث محمول على قراءة القرآن من أجل أخذ المال، وأن يُجعل القرآن مصدر تكسب، أما إذا قرء القرآن أو علَّمه ثم جاءه مالٌ وهو لم يطلبه فإن هذا جائز.

     2- عن عبادة بن الصامت -(- قال: علمت ناساً من أهل الصفة القرآن، فأهدى إليَّ رجل منهم قوساً. فقلت: ليس بمال، وأرمي بها في سبيل الله، فسألت النبي ( عن ذلك، فقال: "إن أرت أن يطوقك الله طوقاً من نار فاقبلها"(
).  
ويُناقش :

     بأن الحديث ضعيف. 

    3- عن أُبي بن كعب -(- قال: علمت رجلاً القرآن، فأهدى إليَّ قوساً. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"إن أخذتها أخذت قوساً من نار". قال: فردتها(
).
ويُناقش:

     بأن الحديث ضعيف.

     4- "أنه استئجار لعمل مفروض فلا يجوز، كالاستأجار للصوم والصلاة"(
).

ويُناقش:

     بأن تعليم القرآن غير متعين على شخص بعينه، فمادام أن المعلم لم يتعين عليه التعليم فله أخذ الأجرة على تعليمه.

أدلة القول الثالث

استدلوا بما يلي:

     1- عموم قوله تعالى (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ((
).
     2- " أن أصول الشريعة كلها مبنيه على أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره"(
).

ويُناقش:

     بأن أدلة جواز أخذ لأجرة على تعليم القرآن السابق ذكرها ليس فيها ما يدل على التفريق بين المحتاج وغيره.

الراجح والله تعالى أعلم

     هو القول الأول، القائل بجواز الإجارة على تعليم القرآن؛ لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة، ولأن القول بجواز الإجارة على تعليم القرآن، فيه خدمة للقرآن، ونشرٌ له؛ لأنا لو قلنا بعدم جواز الأجرة على تعليم القرآن لقل المعلمون للقرآن، لانشغالهم بطلب الرزق، أما إذا أعطوا على تعليم القرآن أجراً، فإن ذلك يفرغهم لتعليم القرآن، ونشره، فيكون في هذا القول خدمة للقرآن.   
المبحث الثاني

يجوز استئجار المركوب بطعامه وشرابه

     من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، ولمَّا كان الطعام والشراب الذي يستهلكه الحيوان يختلف بختلاف الحيوانات، اختلف العلماء -رحمهم الله- في استئجار المركوب بطعامه وشرابه على قولين.
أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أن إجارة المركوب بطعامه وشرابه صحيحة.

               وهذا مذهب المالكية(
), ورواية عند الحنابلة(
)، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال: " والصواب أنه يجوز أن يستأجر حيواناً بالقيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد والحر"(
).
القول الثاني / أن إجارة المركوب بطعامه وشرابه لا تصح.

               وهذا مذهب الجمهور من الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي: 

     1- أنه لا فرق بينه وبين الأجير الذي يُستأجر للقيام على الحيوان وإطعامة؛ لأن كلاً منهما استيفاء منفعة، فتجوز فيهما(
).

      2- القياس على الظئر، فإنه يجوز استئجارها بطعامها وشرابها، فكذلك غير الظئر يجوز استئجاره بطعامه وشرابه. 
ويُناقش:

     بأن استئجار الظئر بطعامها وشرابها جاء على خلاف القياس، فلا يقاس عليه(
).
وأُجيب عنه:

     "بأنه ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا هذه الإجارة كما قال تعالى(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ((
).وقال( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ((
). و السنة وإجماع ألأمة دل على جوازها، وإنما تكون مخالفة للقياس لو عارضها قياسُ نصٍ آخر. وليس في سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه"(
).

دليل القول الثاني

استدلوا بما يلي: 

      أن الأجرة مجهولة، فلا تصح الإجارة(
).
ويُناقش:    

     بأن الأجرة تكون على حسب ما جرى به العرف في الإطعام والسقي، فلا تكون مع هذا مجهولة.

الراجح والله أعلم

     أن إطعام الدواب إذا كان له عرف مشتهر ومنضبط، فإن إجارة الدابة بطعامها وشرابها تجوز، ويكون على حسب العرف، أما إذا لم يكن هناك عرف ظاهر، فلا يجوز للجهالة.
المبحث الثالث

يجوز استئجار الحيوان لأجل اللبن

      من شروط صحة الإجارة أن تكون المنفعة المستفادة من الإجارة معلومة، لذا اختلف العلماء -رحمهم الله- في استئجار الحيوان لأجل اللبن؛ لأنه قد يخرج الحيوان من اللبن في يومٍ ما لا يخرجه في اليوم التالي. 
أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أنه يجوز استئجار الحيوان لأجل اللبن.

               وهذا قول شيخ الإسلام(
)، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال: "وما دمنا قياسيين يجب أن نقول: إن استئجار الحيوان لأجل لبنه جائز، بالقياس على الظئر، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله-(
)، وهو الصواب"(
).
القول الثاني/ أنه لا يجوز استئجار الحيوان لأجل اللبن.   

              وهذا قول الجمهور من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
). 
أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي:

     1- قياس استئجار الحيوان لأجل اللبن، على استئجار الظئر للأرضاع(
).
ويُناقش: 

     بأن استئجار الظئر لأجل الإرضاع جاء على خلاف القياس، فلا يقاس عليه(
).
وأُجيب عنه:

     بأنها غير مخالفة للقياس، وإنما تكون مخالفة للقياس لو عارضها قياس نص آخر، وليس في سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه(
).

     2- "أن هذا اللبن يحدث شيئاً فشيئاً، فهو أشبه بالمنافع، فإلحاقه بها أولى"(
).

     3- "أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان. وهو ما يحدثه الله من حب بسقيه وعمله، وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله تعلى من لبنها بعلفها والقيام عليها، فلا فرق بينهما"(
).

     4- "أن الاصل في العقود الجواز والصحة"(
).

     5- "أن الأدلة الشرعية الدالة على الجواز بعوضها ومقايستها تتناول هذه الإجارة، وليس من الأدلة ما ينافي ذلك"(
).

أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- أن الإجارة تقع على المنافع لا على الأعيان، وهنا وقعت على الأعيان(
).
ونُوقش:

     "بعدم التسليم أن الإجارة لا تكون إلا على المنافع فقط، بل الإجارة تكون على ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله، مع بقاء العين، كمياه البئر، وغير ذلك، سواء كان عيناً أو منفعةً، كما أن الموقوف يكون ما يتجدد، وما تحدث فائدته شيئاً بعد شيء، سواء كانت الفائدة منفعةً، أو عيناً، كالتمر واللبن والماء النابع"(
).

     2- أن الإجارة بيع، وبيع المعدوم لا يجوز، ولبن الحيوان معدوم قبل خروجه(
). 
ونُوقش:

     "بالتسليم بأنه بيع معدوم، لكن ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه وهو معروف في العادة يجوز بيعه، كما يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، فإن ذلك يصح عند جمهور العلماء(
)، كما دلت عليه السنة(
)، مع أن الأجزاء التي تخلف بعدُ معدومة، وقد دخلت في العقد، وكذلك يجوز بيع المقاثي وغيرها على هذا القول"(
).
الراجح والله تعلى أعلم

     هو القول الأول القائل، بجواز استئجار الحيوان لأجل اللبن؛ لوجاهة أدلتهم، وقوتها، وسلامتها من المناقشة التي لم يُجب عنها.  
المبحث الرابع

إذا أجر ملك غيره بدون إذنه ثم أجازه المالك فالإجارة صحيحة
نص الاختيار

     "فإن أجر ملك غيره، فإنه لا تصح الإجارة، فإن وافق صاحب العين على ذلك، فعلى المذهب لا يصح(
)، بناءً على أنه لا يصح تصرف الفضولي.والقول الثاني: أنه يصح، وهذا القول هو الراجح"(
).
تنبيه:

     هذه المسألة من مسائل تصرف الفضولي، وقد أشبع الفقهاء الكلام في تصرف الفضولي في باب البيع، لذلك لم يطيلوا الكلام في إجارة الفضولي، وإنما يحيلون إلى مسألة بيع الفضولي، كما فعل الكاساني(
)(
)، وغيره، بل بعض الفقهاء لا يذكر هذه المسألة في باب الإجارة، بناءً على ذكرها في باب البيع، ولأن الإجارة في الحقيقة بيع للمنافع.

     لذلك فسوف يكون الكلام في هذا المبحث عن أصل هذه المسألة، وهو بيع الفضولي، والقول في إجارته، كالقول في بيعه.

أقوال العلماء في بيع الفضولي
القول الأول/ أنه موقوف على إجازة المالك.

               وهذا مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو قول الشافعي في القديم(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال: " والصحيح: أنه إذا أجازه المالك صح البيع"(
).
القول الثاني/ أنه باطل ولا يصح.

              وهذا مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
). 

أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي:

     1- عن عروة -(- أن النبي ( ، أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو أشترى التراب لربح فيه(
).
ونُوقش: 

     "بأنه محمول على أن عروة كان وكيلاً مطلقاً للنبي ( ، بدليل أنه باع الشاة وسلمها، وعند القائلين بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك"(
).
ويُجاب عنه:

     بأنه لم يرد أن عروة كان وكيلاً مطلقاً للنبي ( ، وإنما الذي ورد أنه وكله في الشراء فقط دون البيع. ثم إنا إذا أجزنا بيع الفضولي مع الإجازة فإنا نجيز تسليمه للسلعة كذلك.

     2- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله ( ، أنه قال:"بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر. فأووا إلى غار......" الحديث. وفيه "وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيراً بفَرَق أرز. فلما قضى عمله قال: أعطني حقي فعرضت عليه فَرَقه فرغب عنه. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعاءها. فجاءني فقال: اتقِ الله ولا تظلمني حقي. قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعاءها. فخذها. فقال: اتقي الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا استهزئ بك. خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذها فذهب بها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي"(
).
وجه الدلالة: 

     أنه عمل في حق أجيره بدون إذنه.

ونُوقش:

     "بأن هذا شرع من قبلنا وهذا فيه خلاف مشهور"(
).
ويُجاب عنه:

     بأن الخلاف في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أولا؟ إنما هو فيما إذا لم يرد شرعنا بتأييده، وفي هذه المسألة ورد في حديث عروة السابق ما يؤيده، فهذه المسألة خارج محل النزاع في شرع من قبلنا.
ونُوقش أيضاً:

     بأن هذا محمول على أنه استأجره بأرز في الذمة. ولم يسلمه إليه، بل عينه له فلم يتعين من غير قبض، فبقي على ملك المستأجر، لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح(
).

ويُجاب عنه:

     من وجهين:-

     أ- أنه لا يسلم أنه استأجره بأرز في الذمة. بل يحتمل أن يكون بأرز معين.

    ب- أنه وإن كان الأرز موصوف في الذمة، إلا أنه ورد في الحديث عند البخاري ومسلم قوله"فعرضته عيه فرغب عنه" والذي يظهر أن مثل هذا العرض يكفي في تعيين الموصوف في الذمة، وإذا تعين صار ملكاً للأجير، ويكون المستأجر قد عمل له في حقه بغير إذنه.

     3- عموم النصوص الدالة على جواز البيع مثل قوله تعالى(وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا((
). وقوله (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ((
). 
     4- أن تصرفات العاقل محمولة على الوجه الأحسن ما أمكن، وقد أمكن حملها على الأحسن هاهنا، وقد قصد البر به والإحسان إليه، لتحمُّله مئونة مباشرة التصرف الذي هو محتاج إليه، والثواب من الله عز وجل بالإعانة على البر والإحسان(
). قال تعالى (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوِى((
). وقال (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( (
).
ونُوقش: 

     "بأن هذا ليس من البر والتقوى، بل هو من الإثم والعدوان"(
).

ويُجاب عنه:
     بعدم التسليم بأنه من التعاون على الإثم والعدوان، لأن الفضولي هنا لم يرد إلا البر والإحسان.       

    5- "أنه عقد له مجيز حال وقوعه، فجاز أن يقف على الإجازة، كالوصية بأكثر من الثلث"(
).
ونُوقش:

     بأن الوصية تحتمل الغرر، وتصح بالمجهول، والمعدوم، بخلاف البيع(
).
     6- "أن البيع بشرط خيار ثلاثة أيام يجوز بالإتفاق، وهو بيع موقوف على الإجازة"(
).
ونُوقش:

     "بأن البيع مجزوم به، منعقد في الحال، وإنما المنتظر فسخه، ولهذا إذا مضت المدة ولم يفسخ لزم البيع"(
).
ويُجاب عنه:

     بأن بيع الفضولي كذلك منعقد في الحال، وإنما المنتظر هو لزومه بالإجازة، فإذا أجازه المالك إنعقد البيع من حين عَقَدَه الفضولي.

     7- "أن إذن المالك لو كان شرطاً في إنعقاد البيع لم يجز أن يتقدم على البيع، لأن ما كان شرطاً للبيع لا يجوز تقدمه عليه، ولهذا لما كانت الشهادة شرطاً في النكاح أشترط مقارنتها للعقد، فلما أجمعنا على أن الإذن في البيع يجوز تقدمه، دل على أنه ليس بشرط في صحة إنعقاده"(
).
ونُوقش:

     "أنه منتقض بالصيام فإن النية شرط لصحته، وتتقدم عليه، ولأن الإذن ليس متقدماً على العقد وإنما الشرط كونه مأذون له حال العقد"(
).
أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص-(- قال: قال رسول الله ( :" لا يحل  سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"(
).
وجه الدلالة:

     أن النبي ( نهى عن بيع ما ليس عنده، أي ليس في ملكه، وبيع الفضولي هو بيع لما ليس في ملكه.

     2- عن حكيم بن حزام(
) -(- قال: سألت الرسول ( ، فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه، فقال: "لا تبع ما ليس عندك"(
).
     3- "أنه باع ما لا يقدر على تسليمه، فأشبه الطير في الهواء"(
).
     4- "أنه أحد طرفي البيع فلم يقف على الإجازة، كالقبول"(
).

الراجح والله تعالى أعلم

     هو القول الأول، القائل بأن تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صح التصرف؛ لقوة أدلتهم وصحتها، ولأن إجازته تدل على رضاه بتصرف الفضولي، والتجارة مبناها على الرضى.  
المبحث الخامس

تجوز الإجارة في الحالات التي يجوز التوكيل فيها في الحج
     اختلف العلماء -رحمهم الله- في جواز أخذ الأجرة على الطاعات، ومنها أخذ الأجرة على النيابة في الحج، والخلاف كما يلي:      
أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أنه يجوز الاستئجار في الحج في الحالات التي يصح فيها التوكيل

               وهذا قول المالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال: " هل يجوز أن يعقد عقد إجارة على هذه النيابة أو لا؟ المذهب لا يجوز هذا(
). ويقولون: الإجارة على الحج حرام؛ لأن الحج عبادة بدنية لا تقع إلا قربة، ليس كتعليم الفقه والحديث وما أشبه ذلك، فلا يجوز، وفيه وجه أنه يجوز عقد الإجارة على الحج(
)، وعمل الناس الآن على الثاني، ولا يسع الناس إلا هذا"(
).
القول الثاني/ أنه لا يجوز الاستئجار في الحج في الحالات التي يصح فيها التوكيل

              وهذا مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
).  
تنبيه:

     يلاحظ أن الأقوال في هذه المسألة هي نفس الأقوال في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن، وذلك لأن كُلاً من المسألتين داخلة في مسألة أخذ الأجرة على الطاعات، وأدلة الأقوال في هذه المسألة هي نفس أدلتهم في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن، وقد سبق ذكر الأدلة هناك مستوفاة مع المناقشات.

وقد اكتفيت هنا بالإحالة إلى ما ذكر هناك, حيث أن الأدلة في المسألتين واحدة، والعلماء  -رحمهم الله- يذكرون المسألتين في موضع واحد ويستدلون بأدلة واحدة، ويذكرون معها مسألة أخذ الأجرة على الأذان والإقامة والإمامة وما أشبهها من الطاعات.

الراجح هنا والله تعلى أعلم

     هو القول الأول، القائل بجواز الاستئجار على الحج في الحالات التي يجوز التوكيل فيها في الحج. وهو نفس الترجيح في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن. 

المبحث السادس

تنفسخ الإجارة بضياع نفقة المستأجر
صورة المسألة

     إذا استأجر رجلٌ بعيراً ليحج عليه، ثم ضاعت نفقته بحيث لا يستطيع أن يؤدي الحج الذي استأجر البعير لأجله، فهل له أن يفسخ الإجارة من أجل هذا العذر أو لا؟.      
أقوال العلماء في هذه المسألة
القول الأول/ أن الإجارة تنفسخ بضياع نفقة المستأجر.

               وهذا قول الحنفية(
)، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال: " مثله -أيضاً- ضياع نفقة المستأجر، مثل لو استأجر رجل بعيراً ليحج عليه، فأراد الله-عز وجل- أن تضيع نفقته، وإذا ضاعت النفقة لا يمكن أن يحج، اللهم إلا بقرض، والقرض لا يلزمه، يقول المؤلف: إن الإجارة لا تنفسخ(
)........ والقول الراجح في هذه المسألة أن الإجارة تنفسخ"(
).
القول الثاني/ أن الإجارة لا تنفسخ بضياع نفقة المستأجر ولا بما يشبهها من الأعذار.

              وهذا قول الجمهور من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).
أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي:

     1- "أن هذا العذر يتعذر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها، فملك به الفسخ، كما لو استأجر عبداً فأبق"(
).
ونُوقش:

     "بأن الإباق عذر في المعقود عليه، أما ضياع النفقة فليس عذر في المعقود عليه، بل خارج عنه"(
).

     2- " أن العذر هنا واضح، فهو كوضع الجوائح"(
).

ويُناقش:   

    بأن ضرر المستأجر بضياع نفقته ليس مثل ضرر الجوائح؛ لأن المستأجر يستطيع أن يُأجر العين، ولأن الضرر لم يصب العين المستأجرة، وإنما هو خارج عنها، أما في الجوائح فإن الضرر يصيب نفس العين المباعه. 
أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- "أنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر، فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه، كالبيع"(
).
      2- "أنه لو جاز فسخه لعذر المُكتري، جاز لعذر المُكري، تسويةً بين المتعاقدين، ودفع للضرر عن كل واحد منهما، ولم يجز ثَم، فلا يجوز هاهنا"(
).
     3- أن العذر لا يتعلق بنفس المعقود عليه والمستأجر بإمكانه أن يؤجر العين(
).
والراجح والله تعلى أعلم

     هو القول الثاني، القائل بأن الإجارة لا تنفسخ بذهاب نفقة المستأجر وأشبهها من الأعذار؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة. ولأن المستأجر يستطيع أن يؤجر العين المستأجرة، ولأن عقد الإجارة يقع على العين المستأجرة، والعين المستأجرة هنا على حالها، ولم يصبها ما يمنع الانتفاع بها. 
المبحث السابع

إذا تلف ما في يد الأجير المشترك(
) بغير فعله فله الأجرة
صورة المسألة
     رجل أعطى خياطاً ثوباً ليخيطه، فلما خاطه تلف الثوب بسبب ليس من فعل العامل، مثل احتراق المحل، فهل للأجير أجرته أو لا؟. 
أقوال العلماء في هذه المسألة

القول الأول/ أنه يستحق الأجرة مطلقاً

               و هذا قول عند المالكية(
),وقول عند الشافعية(
)، وقول ابن عقيل(
)
من الحنابلة(
)، وهو اختيار ابن عثيمين حيث قال: " يقول المؤلف: "ولا أجرة له"(
)؛ لأنه لم يسلم الثوب لصاحبه، وصاحبه إنما استأجره ليعمل له ثوباً ويلبسه وينتفع به، وقد فاتت هذه المنفعة، فلا يكون لهذا الأجير أجرة، وهذا هو المذهب(
). والصحيح أن له الأجرة"(
).
القول الثاني/ أنه يستحق الأجرة إذا كان العمل في ملك المستأجر، وإذا كان العمل في ملك الأجير فلا أجرة له.

              وهذا مذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).
القول الثالث/ أنه لا يستحق الأجرة مطلقاً

                وهذا قول عند المالكية(
)، وهو مذهب الحنابلة(
).
أدلة القول الأول

استدلوا بما يلي:

     1- "انه وفى بما أستأجر عليه، وما دام أنه لا يضمن الثوب ،فإنه لا يضمن العمل في الثوب"(
).

ويُناقش:
     بأن التلف لمَّا وقع على العين المستأجرة وأتلفها، فإنه يتلف حتى عمل العامل في العين، فلا يُلزم المستأجر بدفع أجرة العامل. 
     2- "أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر، فوجب أن لا يمضي عمل الصانع باطلاً"(
).
ويُناقش:

     بأن المصيبة هنا نزلت بالمستأجر والأجير معاً، ووجه ذلك: أنها أهلكت العين للمستأجر والعمل للأجير، فاقتضت المصلحة أن يشتركا في المصيبة فيخسر المستأجر العين ويخسر العامل العمل.

     3- "أن الأجير غير متعدِّ ولا مفرط، وقد قام بالعمل الذي عليه، وتَلَف الثوب على حساب صاحبه، أما الأجير فقد أدى ما علية. فكيف يقال لا أجرة له؟!"(
).
ويُناقش:

     بأنا إذا قلنا إنَّ تَلَف الثوب على حساب صاحبة، فكذلك يكون تلف العمل على حساب صاحبه وهو الأجير، ولا يغرم المستأجر الأجرة مع أنه لم يستلم العمل. 

أدلة القول الثاني

استدلوا بما يلي:

     1- "أنه إذا كان في ملك المستأجر أو في يده فكلما عمل شيئاً حصل في يده قبل هلاكه وصار مسَلَماً إليه فلا يسقط بدله بالهلاك، ولو كان غير ذلك في غير ملكه ويده  فليس له أن يطلب شيئاً من الأجرة قبل الفراغ من عمله وتسليمه إليه، حتى لو هلك قبل التسليم لايجب شيئ من الأجرة؛ لأنه إذا لم يكن في ملكه ولا في يده توقف وجوب الأجرة فيه على الفراغ والتمام"(
).
     2- "أن الإجارة عقد معاوضة، فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض، والمعقود عليه هو العمل"(
).
أدلة القول الثالث

استدلوا بما يلي:

     1- "أنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه، كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد البائع قبل تسليمه"(
).
     2- "أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل، فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير"(
).
     3- أن التلف هنا ليس من قبل المستأجر ولا من قبل الأجير، والمصلحة تقتضي أن يشتركا في المصيبة، فيخسر العامل عمله، ويخسر المستأجر العين، ولا يتحملها المستأجر وحده.

الراجح والله أعلم

     هو القول الثالث، القائل بعدم استحقاق الأجير المشترك للأجرة، إذا تلف ما في يده؛ لقوة أدلتهم،وسلامتها من المناقشة. ولأن العين المستأجرة إذا تلفت وقد عمل العامل فيها شيء ، فإن التلف يقع على العين وعلى عمل العامل، وفي إلزام المستأجر الأجرة ضلمٌ له؛ لأنه لم يُتلف العمل حتى يضمنه، ولم يستلم العمل حتى يعطي الأجير أجره.

الخاتمة
الخاتمة
     وفي خِتامِ هذا البحْث لا يَسعُني إلا أنْ اشْكُرَ الله -(- على جَميل إحْسانِه، وتوْفيقِه في إتمام هذا البحْث، ثم إِني أَتوجْه بالشُكرِ الجزيل لفضيلة الشيخ سعد بن عمر الخراشي المشرف على هذا البحث، لحسن متابعته لنا وصدق نصحه، وكذلك الشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على دعمها للعلم وطلابه، وخدمتها للإسلام والمسلمين، ثم إني - بفضل الله - قد توصلت في بحثي هذا إلى عدة نتائج أجملها فيما يلي:
1- الوكالة تصح بالفعل في القبول دون الإيجاب .

2- يصح توكيل العاجز في حج النافلة دون القادر .
3- إذا عجز الوكيل عن العمل الذي وكِّلَ فيه، فله أن يوكل في القدر الذي أعجزه فقط .
4- الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل .
5- يجوز للوكيل أن يبيع لولده ووالده إذا لم تصدر منه محاباة .
6- يصح بيع الوكيل بدون ثمن المثل .
7- إذا باع الوكيل بدون ثمن المثل مع اجتهاده فلا ضامن عليه .
8- يجوز أن يوكل الرجل غيره في شراء ما شاء إذا قيَّده بالصلاح . 
9- لوكيل البيع أن يقبض السلعة، ولوكيل الشراء أن يقبض الثمن . 
10- الوكيل في الخصومة لا يملك القبض .
11- لوكيل القبض المخاصمة إذا كان الموكل عالماً بجحد من عليه الحق .
12- وكيل الإيداع إذا لم يشهد فهو ضامن إلا إذا كان المودَع شيءً زهيداً، أو كان المودَع إليه عدلاً .
13- لا يجوز أن يكون رأس المال في شركة العنان من العروض .
14- إذا اختلفا في المضاربة في المشروط لمن، فهو للعامل ما لم يدعِ خلاف العادة .
15- للعامل في المضاربة الفاسدة سهم المثل .
16- إذا ضارب المضارب بمال رجلٍ أخر فإن، الربح له مع الإثم .
17- إذا ترك أحد الشركاء في شركة الأبدان العمل بدون عذر، فلا يستحق من الكسب الحاصل من عمل الآخر شيء . 
18- تصح المساقاة على الشجر الذي لا ثمر له إذا كان فيه ما يقصد وينتفع به مثل الورقِ والزهْرِ والأغصانِ .
19- تجوز المساقاة على أن للعامل كل الثمرة .
20- المساقاة عقد جائز .
21- يكون الجذاذ على من دل العرف أنه عليه إذا كان هناك عرف جاري، أما إذا لم يكن هناك عرف جاري، أو كان العامل من غير بلد صاحب الشجر ولا يعرف عرفهم، فالجذاذ عليهما بقدر نصيب كل واحد منهما.
22- لا يُشترط أن يكون البذر والغراس من رب المال . 
23- يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن .
24- لا يجوز استئجار الدابة بطعامها وشرابها إلا إذا كان هناك عرف منضبط في مقدار الطعام والشراب.
25- يجوز استئجار الحيوان لأجل اللبن .
26- تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن أجازة نفذ، و إلا فلا .
27- يجوز الاستئجار في الحالات التي يجوز التوكيل فيها في الحج .
28- لا تنفسخ الإجارة بضياع نفقة المستأجر .
29- إذا تلف ما في يد الأجير المشترك فلا أجرة له .

     والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على من أُرسل رحمةً للكائنات، وعلى آله وصحبة الهداة، ومن تبعهم بإحسان حتى الممات .
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(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا(                               38
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                                  سورة القصص
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ثَمَانِيَ حِجَجٍ (                                                                           124  
                                     سورة "ص"
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أن النبي (نحر ثلاثاً وستين وأمر علياً أن يذبح الباقي ..........................................40
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" ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله"................................................40 
"مرحباً بأخي وشريكي".....................................................................79
"نقركم على ذلك ما شئنا".................................................................114
نهى النبي ( عن ربح ما لم يُضمن............................................................85
"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله"......................................... 39-125
"وما أدراك أنها رقية".......................................................................127
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أبو بكر بن مسعود الكاساني.....................................................137
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زفر بن الهذيل العنبري.............................................................68
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السائب بن أبي السائب............................................................79

عبد الخالق الشريف "أبو جعفر"....................................................92

عبد الرحمن ابن القاسم ...........................................................94

عبد الله بن جميل..................................................................40

عروة بن عياض البارقي............................................................40
علي بن أحمد ابن حزم "أبو محمد"..................................................80

علي بن سليمان المرداوي....................................................67-107
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محمد بن الحس.............................................................54-105

محمد بن الحسين القاضي "أبو يعلى"..........................................42-113
يعقوب بن إبراهيم القاضي "أبو يوسف".....................................54-105
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 3- صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، دار ابن حزم، ومكتبة المعارف، بيروت، 1416هـ .

4- سنن أبي داود، للإمام سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت .

5- ضعيف سنن أبي داود، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، إشراف وتعليق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، 1412هـ . 
6- سنن النسائي، للإمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق د.عبد الغفار سليمان البندري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ .

7- سنن الترمذي، للإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث، بيروت .

8- سنن ابن ماجه، للإمام محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،دار الفكر، بيروت .

9- سنن الدارقطني، للإمام علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386هـ .

10- سنن البيهقي الكبرى، للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ .

11- سنن البيهقي الصغرى، للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الرشد، الرياض، 1422هـ .

12- المسند، للإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، الناشر مؤسسة قرطبة، القاهرة .

13- مسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق د.محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، 1409هـ .

14- مسند أبي يعلى، لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلى التميمي، تحقيق حسن سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، 1404هـ .

15- مسند عبد بن حميد، لأبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي، تحقيق صبحي البدري السامرائي ومحمود بن محمد بن خليل الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة، 1408هـ .

16- المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي،بيروت، 1409هـ .

17- مصنف ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، 1409هـ .

18- المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة الزهراء، الموصل، 1404هـ .

19- المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 1415هـ .

20- المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ .

21- نصب الراية لأحاديث الهداية، للعلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، تصحيح ومقابلة محمد عوامة، مؤسسة الريان، بيروت، 1418هـ .

22- التلخيص الحبير، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق السيد عبد الله هشام اليماني المدني، المدينة المنورة، 1384هـ .

23- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، 1405هـ .

24- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت .

25- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني، تحقيق محمد خير طعمة حلبي ،دار المعرفة، بيروت، 1420هـ .
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27- المبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت .

28- العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود البابوتي، دار الفكر .

29- المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، برواية سحنون بن سعد التنوخي، دار عالم الكتب، الرياض، 1424هـ .

30- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للعلامة محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر .

31- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، دار بن حزم، بيروت، 1420هـ .
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44- المقنع، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق عبد الله التركي، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية، الرياض، 1419هـ .

45- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي، تحقي عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1419هـ .

46- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، لشيخ منصور بن يونس البهوتي، تحقي عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1422هـ .

47- المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، 1419هـ . 

48- الفروع، للعلامة شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، تحقي عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1424هـ .

49- الإفصاح عن معاني الصحاح، للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة، تحقيق محمد يعقوب طالب عبيد، مركز فجر، القاهرة، 1416هـ .

50- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة، 1416هـ .

51- الشرح الممتع على زاد المستقنع،لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، دار ابن الجوزي، الدمام، 1425هـ .    

52- الروض المربع مع حاشية الشيخ محمد بن صالح العثيمين، 

53- الإقناع في مسائل الإجماع، للإمام الحافظ أبي الحسن ابن القطان، تحقيق حسن بن فوزي الصعيدي، دار الفاروق الحديثية، القاهرة، 1424هـ .

54- مراتب الإجماع، للإمام الحافظ ابن حزم الظاهري، بعناية حسن أحمد، دار ابن حزم، بيروت، 1419هـ .

55- سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1422هـ .

56- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق علي محمد ابجادي، دار الجيل، بيروت، 1412هـ .

57- الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق علي محمد الجباوي، دار الجيل، بيروت، 1412هـ.

58- الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين، لوليد بن أحمد الحسين، إصدار مجلة الحكمة، بريطانيا-ليدز، 1422هـ .

59- العقد الثمين في المواقف والقصص المشرقة للإمام ابن عثيمين، لعبد الرحمن بن يوسف الرحمة، دار طويق، الرياض، 1422هـ .

60- أربعة عشر عاماً مع العلامة محمد بن صالح العثيمين، لعبد الكريم بن صالح المقرن، دار طويق، الرياض، 1422هـ .

61- لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت .

62- القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1419هـ .
63- الدليل الكامل في التداوي بالأعشاب، لأحمد توفيق منصور، دار المؤلف، بيروت،          1424هـ.         
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(�) سورة الصف، آية رقم (9).


(�)مصادر الترجمة:


    1- الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمية و العملية وما قيل فيه من المرثيات لوليد الحسين.


    2- العقد الثمين في ترجمة ابن عثيمين لعبد الرحمن بن يوسف الرحمة.


    3- الإمام الزاهد ابن عثيمين لناصر بن مسفر الزهراني.


    4- أربعة عشر عاماً مع العلامة محمد بن صالح العثيمين لعبد الكريم بن صالح المقرن.


    5- صفحات مشرقة من حياة الإمام محمد بن صالح العثيمين لحمود بن عبد الله المطر.





(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/324).


(�) المصدر السابق (9/341) حاشية ابن عثيمين على الروض المربع (1/594) شرح بلوغ المرام الشريط (29) الوجه الأول.


(�) حاشية ابن عثيمين على الروض (1/595).


(�) الشرح الممتع (9/355).


(�) المصدر السابق (9/362) حاشية ابن عثيمين على الروض (1/596).


(�) الشرح الممتع (9/366).


(�) المصدر السابق (9/375-377).


(�) حاشية ابن عثيمين على الروض (1/600) الشرح الممتع (9/370).


(�) الشرح الممتع (9/384).


(�) المصدر السابق (9/375).


(�) المصدر السابق (9/387) حاشية ابن عثيمين على الروض (1/601).


(�) الشرح الممتع (9/407).


(�) المصدر السابق (9/419).


(�) المصدر السابق (9/422) حاشية ابن عثيمين على الروض(1/607).


(�) الشرح الممتع (9/424).


(�) المصدر السابق (9/437).


(�) المصدر السابق (9/447).


(�) المصدر السابق (9/448).


(�) المصدر السابق (9/453).


(�) المصدر السابق (9/455).


(�) الشرح الممتع (9/462) شرح بلوغ المرام الشريط (33) الوجه الأول.


(�) الشرح الممتع (10/10) شرح بلوغ المرام الشريط (34) الوجه الأول.


(�) الشرح الممتع (10/12). 


(�) المصدر السابق (10/31).


(�) المصدر السابق (10/37).


(�) المصدر السابق (10/57).


(�) المصدر السابق (10/73).


(�) المصدر السابق (10/84-85) حاشية ابن عثيمين على الروض (1/629).


(�) هو جعفر بن زيد بن جامع بن حسين، الإمام الفاضل، أبو الفضل الطائي الشامي الحموي، ويلقب بأبي زيد


ولد سنة 485 هـ  قال السمعاني: أبو زيد الحموي شيخ صالح خير, كثير العبادة، دائم التلاوة، مشتغل بنفسه، لا يخرج إلا من الجمعة إلى الجمعة، كتبت عنه. وله كتاب "البرهان" في السنة


توفي في سنة 554هـ.


انظر سير أعلام النبلاء (20/340-341)، كشف الظنون (850).


(�) لسان العرب مادة "خير" (4/365-366)


(�) القاموس المحيط مادة "خير" (389)


(�) الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(10). وانظر أربعة عشر عاماً مع العلامة محمد بن صالح العثيمين(9) ونبذة عن حياة الشيخ في موقع مؤسسة الشيخ على الإنترنت.


(�) الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(10). وانظر أربعة عشر عاماً مع العلامة محمد بن صالح العثيمين(9) ونبذة عن حياة الشيخ في موقع مؤسسة الشيخ على الإنترنت.





(�) الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(12).


(�) نبذة عن حياة الشيخ في موقع مؤسسة الشيخ على الإنترنت. و انظر أربعة عشر عاماً مع العلامة محمد بن صالح العثيمين (11-12).


 





(�) نبذة عن حياة الشيخ في موقع مؤسسة الشيخ على الإنترنت. وانظر الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(14). و أربعة عشر عاماً مع العلامة محمد بن صالح العثيمين(18).و العقد الثمين في المواقف والقصص المشرقة للإمام ابن عثيمين


(�) الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(48). وانظر أربعة عشر عاماً مع العلامة محمد بن صالح العثيمين(10). 


(�) أربعة عشر عاماً مع العلامة محمد بن صالح العثيمين(19).


(�) الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(50).


(�) الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(134).


(�) الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(137). وانظر أربعة عشر عاماً مع العلامة محمد بن صالح العثيمين(17).


(�) الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(147).


(�) أربعة عشر عاماً مع العلامة محمد بن صالح العثيمين(19). 





(�) نبذة عن حياة الشيخ في موقع مؤسسة الشيخ على الإنترنت. وانظر أربعة عشر عاماً مع العلامة محمد بن صالح العثيمين(82).و الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(172).


(�) سورة الإسراء، آية رقم (2).


(�) لسان العرب مادة"وكل" (11/734-735)


(�) القاموس المحيط مادة "وكل" (1069)


(�) حاشية ابن عابدين (11/296) 


(�)جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/187)


(�) المجموع شرح المهذب (14/154)


(�) منتهى الارادات (2/517)


(�) حاشية ابن عابدين (11/296) 


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/187)


(�) لسان العرب مادة "شرك" (10/448)


(�) حاشية ابن عابدين (6/363)


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/172)


(�) روضة الطالبين (727)


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير(14/5)


(�) لسان العرب مادة "سقي" (14/390) 


(�) بدائع الصنائع (6/289)


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/372)


(�) روضة الطالبين (866)


(�) شرح منتهى الإرادات (3/600)


(�) لسان العرب مادة "أجر" (4/10)


(�) حاشية ابن عابدين (9/6)


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/276)


(�) الإقناع للشربيني(2/347)


(�) شرح منتهى الارادات (4/5)





(�) سورة الإسراء، آية رقم (2).


(�) لسان العرب مادة"وكل" (11/734-735)


(�) القاموس المحيط مادة "وكل" (1069)


(�) حاشية ابن عابدين (11/296) 


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/187)


(�) المجموع شرح المهذب (14/154)


(�) منتهى الإرادات (2/517)


(�) حاشية ابن عابدين (11/296) 


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/187)


(�) سورة المائدة ، آية رقم (60).


(�) شرح منتهى الإرادات ، (3/501).


(�) هو زيد بن خالد الجهني، وقد اختلف في كنيته وفي وقت وفاته وسنِّه اختلافاً كثيراً, فقيل: كنيته أبا عبد الرحمن وقيل: أبا طلحة وقيل: أبا زرعة، كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح، توفي سنة 68، وهو ابن 85 سنه، وقيل: بل مات بمصر سنه 50 وهو ابن 78 سنه. روى عنه ابناه خالد وأبو حرب، وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وبشر بن سعد.


     أنظر  [الإستيعاب في معرفة الأصحاب (2/549)].  


(�) العسيف هو الأجير.          أنظر  [القاموس المحيط مادة "عسف" (837) [.


(�) هو أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، ويقال أنس، والأول أكثر، يكنى أبا يزيد، قال بعضهم فيه الأنصاري لحلفٍ زعم بينهم، وليس بشيء، وإنما جده حليف حمزة بن عبد المطلب. قتل أبوه يوم الرجيع في حياة الرسول (، ومات جده في خلافة أبي بكر (، وشهد أنيس مع الرسول ( فتح مكة وحنيناً، وكان عين الرسول ( في غزوة حنين بأوطاس، توفي سنة 20هـ


     أنظر  [الإستيعاب في معرفة الأصحاب (2/113)].   


(�) رواه البخاري ، في كتاب الشروط ، باب : الشروط التي لا تحل في الحدود ، حديث رقم (2724) ، ومسلم في كتاب الحدود ، باب : من اعترف على نفسه بالزنى ، حديث رقم (1698).


(�) هو عبد الله بن جميل، قال ابن حجر: لم أقف على اسمه إلا في تعليق القاضي حسين وتبعه الروياني فسمياه عبد الله، وقد تقدم في الحاء المهملة أن عبد العزيز بن بزيزة المغربي التيمي من شراح الأحكام لعبد الحق سماه حميداً، وادعى القاضي حسين أنه كان منافقاً، فقال: وإنه الذي نزل فيه (ومِنْهم مَنْ عَاهَدَ الله( الآية. والمشهور أنها نزلت في ثعلبة وحكى المهلب أنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك.              انظر [الإصابة في تمييز الصحابة (4/43)]


(�) رواه البخاري ، في كتاب الزكاة ، باب : قول الله تعالى (وفي الرِّقَابِ والغَارِمِينَ وفي سَبِيلِ الله( ، حديث رقم (70) ، ومسلم في كتاب الزكاة ، باب : في تقديم الزكاة ومنعها ، حديث رقم (983).


(�) هو عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي، إستعمله عمر بن الخطاب على قضاء الكوفة وضم إليه سلمان بن ربيعة، وذلك قبل أن يستقضي شريحاً، روى عنه قيس بن أبي حازم، والشعبي وأبو إسحاق، والعيزار بن حريث، وشبيب بن غرقدة البارقي.


      أنظر  [الإستيعاب في معرفة الأصحاب (3/1065)].


(�) رواه البخاري ، في كتاب المناقب ، باب : بابٌ " بدون ترجمة " ، حديث رقم (3642).


(�) رواه مسلم ، في كتاب الحج  ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم (1218).


(�) الوَسْق: ستون صاعاً.             أنظر  [القاموس المحيط مادة "وسق" (928)].


(�) رواه أبو داود ، في كتاب الأقضية ، باب : بابٌ في الوكالة ، حديث رقم (3632).


قال ابن حجر في تلخيص الحبير : " رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن ، ورواه الدارقطني ، لكن قال : " خذ منه ثلاثين وسفاً فو الله ما لمحمد ثمرة غيرها " وعلق البخاري طرفاً منه في آخر كتاب الخمس" ، [ تلخيص الحبير ، (2/51 ) ، الجزء الثالث ] .


وضعفه الألباني – رحمه الله – ( ضعيف أبو داود ، (361))


(�)  الإقناع في مسائل الإجماع (2/156). 


(�) شرح منتهي الإرادات (3/501).


(�) المغني (8/144).


(�) منتهي الإرادات (2/517).


(�) هو القاضي أبو يعلي ، محمد ببن الحسين بن محمد بن خلف ، بن أحمد البغدادي ، الحنبلي ، ولد في أول سنة 380 ، ولي القضاء بدار الخلافة والحريم ، مع قضاء حران وحلوان ، وكان ذا عبادة وتهجد وملازمة للتصنيف.


من مصنفاته : "أحكام القرآن" ، "مسائل الإيمان" ، "المعتمد ومختصره" ، "المقتبس" ، "عيون المسائل" ، "الرد على الكرامية" ، "الرد على الجهمية" ، "العمدة ومختصرها" ، "الطب" ، توفي سنة 458هـ .


أنظر :  سير أعلام النبلاء ، (18/89)، طبقات الحنابلة (2/193-230)، مناقب الإمام أحمد (520-521)، كشف الظنون (1/3).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/324).


(�) بداية المجتهد (641)،  الذخيرة ( 8/8).


(�) حاشية بن عابدين (11/297)، بدائع الصنائع (6/33). 


(�) المجموع (14/197)، روضة الطالبين (738).


(�) المغني (7/203)، منتهى الإرادات (2/517 ).


(�) الفروع (7/34).


(�) المغني (7/203)، المجموع (14/197).


(�) بداية المجتهد ، (641).


(�) المغني ، (7/204).


(�) المصدر السابق .


(�) المجموع ، (14/198).


(�) منح الجليل شرح مختصر خليل (3/214)، فتح الباري (4/70).


(�) حاشية بن عابدين (4/10)، منتهى الإرادات (2/69)، روضة الطالبين (360).


(�) المنتقى شرح الموطأ (271)، بداية المجتهد (267).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (1/233).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/341 – 342) حاشية ابن عثيمين على الروض (1/594) شرح بلوغ المرام الشريط (29) الوجه الأول.


(�) حاشية بن عابدين ( 4/20).


(�) الشرح الكبير مع الإنصاف (8/95).


(�) المجموع (7/96) ، روضة الطالبين (360).


(�) منج الجليل (3/214)، حاشية الدسوقي (2/18)، مواهب الجليل (3/3).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع ، (9/341).


(�) المصدر السابق.


(�) الشرح الكبير مع الإنصاف (8/95).


(�) حاشية بن عابدين (4/20).


(�) المصدر السابق .


(�) المجموع (7/101).


(�) المجموع (7/97).


(�) المصدر السابق.


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، (1/235).


(�) المجموع شرح المهذب (14/215)، المغني (7/209 )، جواهر الإكليل (2/192) .


(�) منتهى الإرادات (2/523)، المجموع (14/214)، جواهر الإكليل (2/192)، العناية شرح الهداية (7/502).


(�) جواهر الإكليل (2/192).


(�) المجموع (14/214)، روضة الطالبين (743).


(�) المغني (7/208)، الفروع (7/44).


(�) منتهى الإرادات (2/523) ، المعني (7/208).


(�)  الروض المربع ، مع حاشية الشيخ ابن عثيمين ( 394).


(�) المبسوط (19/100).


(�) الزخيرة (8/12).


(�) المجموع (14/214) .


(�) منتهى الإرادات (2/523) ، المغني (7/208).


(�) المغني (7/208).


(�) المجموع (14/214).


(�) المغني (7/208)، شرح منتهى الإرادات (3/510).


(�) المجموع (14/214).


(�) بدائع الصنائع (6/60)، حاشية ابن عابدين (11/425).


(�) المجموع (14/291)، روضة الطالبين (751).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/477).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/355).


(�) حاشية الدسوقي (3/396).


(�) المجموع (14/290)، روضة الطالبين (751).


(�) شرح منتهى الإرادات (3/57)، الإنصاف مع الشرح الكبير (13/477).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/478)، المجموع (14/291).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/278)، المجموع (14/2919).


(�) حاشية ابن عابدين (11/425).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/478).


(�) حاشية ابن عابدين (11/368).


(�) هو القاضي، أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري الكوفي ، ولد سنة 113هـ ، كان قاضي الآفاق ، ووزير الرشيد ، وزميله في حَجِّه ، حدث عن أبي حنيفة ، ولزمه وتفقه به ، وهو أنبل تلاميذه وأعلمهم ، توفي سنة 182هـ.


أنظر : سير أعلام النبلاء (8/535)، التاريخ لابن معين (680)، الفهرس لابن النديم (203)، تاريخ بغداد ، (14/242 -262)، وفيات الأعيان (6/378 – 390)، ميزان الاعتدال (4/397).


(�) بدائع الصنائع (6/51)، حاشية ابن عابدين (11/368).


(�) هو محمد بن الحسين بن فرقد العلامة ، فقيه العراق ، أبو عبد الله الشيباني الكوفي ، صاحب أبي حنيفة ، ولد بواسط ، ونشأ بالكوفة ، أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه ، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف ، وأخذ عنه الشافعي فأكثر ، توفي – رحمه الله – سنة 189هـ ،بالرَّي .


انظر : سير أعلام النبلاء ( 9/024)، التاريخ لابن معين (511 )، الجرح والتعديل (7/227)، وفيات الأعيان (4/184)، ميزان الاعتدال (3/513).


(�) بدائع الصنائع (6/51)، حاشية ابن عابدين (11/368).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ( 2/192)، الذخيرة (8/10).


(�) المجموع شرح المهذب (14/333)، روضة الطالبين (740).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/489).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/362) حاشية ابن عثيمين على الروض (1/596).


(�) بدائع الصنائع (6/51)، حاشية ابن عابدين (11/368).


(�) المجموع شرح المهذب (14/333)، روضة الطالبين (740) .


(�) الإنصاف مع شرح الكبير (13/490)، شرح منتهى الإرادات (3/521).


(�) المجموع شرح المهذب (14/333).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (3/487).


(�) روضة الطالبين (740).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/488)، شرح منتهى الإرادات (3/522)، المجموع شرح المهذب (14/333).


(�) حاشية بن عابدين (11/368).


(�) الإقناع في مسائل الإجماع (2/157)، بدائع الصنائع (6/44).


(�) بدائع الصنائع (6/45)، المدونة الكبرى (5/77)، روضة الطالبين (740)، الإنصاف مع الشرح الكبير (13/496).


(�) روضة الطالبين (740).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/493).


(�) بدائع الصنائع (6/45)، حاشية ابن عابدين (11/370).


(�) شرح منتهى الإرادات (3/523)، والإنصاف مع الشرح الكبير (13/493).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/190).


(�) روضة الطالبين (740).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/496).


(�) شرح منتهى الإرادات (3/523).


(�) حاشية ابن عابدين (11/370).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/367).


(�) بدائع الصنائع (6/45)، حاشية بن عابدين (11/370).


(�) المدونة الكبرى (5/76).


(�) شرح منتهى الإرادات (3/523)، الإنصاف مع الشرح الكبير (13/493).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/367).


(�) المصدر السابق.


(�) المصدر السابق.


(�) شرح منتهى الإرادات (3/523).


(�) بدائع الصنائع (6/53).


(�) جواهر الإكليل (2/189)، الذخيرة (8/10) .


(�) روضة الطالبين (741).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/523)، شرح منتهى الإرادات (3/530).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/375).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/377).


(�) المجموع شرح المهذب (14/222).


(�) الإنصاف مع شرح الكبير (13/523 )، شرح منتهى الإرادات ( 3/530).


(�) روضة الطالبين (741)، المجموع شرح المهذب (14/220).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/523 )، شرح منتهى الإرادات (3/530).


(�) جواهر الإكليل ( 2/189).


(�) المجموع شرح المهذب (14/320).


(�) روضة الطالبين (741)، الذخيرة (8/10).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/524)، روضة الطالبين (741).


(�) روضة الطالبين (741)، المجموع شرح المهذب (14/222).


(�) شرح منتهى الإرادات (3/530)، روضة الطالبين (741).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/26).


(�) حاشية الشيخ ابن عثيمين على الروض المربع (398).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/527)


(�) بدائع الصنائع (6/38-39) حاشية ابن عابدين (11/331).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/26)، روضة الطالبين (736)، المجموع شرح المهذب (14/199).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/527) ، شرح منتهى الإرادات (3/508).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/528).


(�) بدائع الصنائع (6/39).


(�) المجموع شرح المهذب (14/199)، الإنصاف مع الشرح الكبير (13/528).


(�) هو علاء الدين ، أبو الحسن على بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي ، الحنبلي ، ولد سنة 817هـ ، تفقه على الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي ، شيخ الحنابلة في وقته ، فبرع ، وفضل في فنون من العلم ، وانتهت عليه رئاسة المذهب .


ومن مؤلفاته : "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" ، "التنقيح المشبع في تحرير المقنع" ، "التحبير في شح التحرير" ، "التحرير" ، "تصحيح الفروع" ، "شرح الأداب" ، توفي سنة 885هـ .


ينظر : الإنصاف ، (1/9) ، شذرات الذهب ، (7/340 – 342) ، كشف الظنون ، (357) ، الأعلام ، (4/292) ، معجم المؤلفين (7/102).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/529).


(�) الإنصاف على الشرح الكبير (13/523)، شرح منتهى الإرادات (3/530).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/384).


(�) هو زفر بن الهذيل : العنبري ، الفقيه ، المجتهد ، الرباني ، ولد سنة 110هـ ، وحدث عن أبي حنيفة ، وغيره ، وهو من بحور الفقه وأذكياء الوقت ، تفقه بأبي حنيفة ،و هو أكبر تلامذته ، وكان ممن جمع بين العلم والعمل وكان يدري الحديث ويتقنه، توفي سنة 158هـ.


أنظر : سير أعلام النبلاء ، (8/38) ، الجرح والتعديل ، (3/608) ، الفهرس لابن النديم ، (1/204) ، وفيات الأعيان ، (2/317 – 319) التاريخ لابن معين (2/172).


(�) بدائع الصنائع ، (6/41 ) ، حاشية بن عابدين ، (11/200).


(�) المجموع شرح المهذب (14/220)، روضة الطالبين (742).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/523)، شرح منتهى الإرادات (3/533).


(�) حاشية بن عابدين  (11/400) ، بدائع الصنائع ، (6/41).


(�) شرح منتهى الإرادات (3/534)، المجموع شرح المهذب (14/220).


(�) الإنصاف على الشرح الكبير (13/529)، شرح منتهى الإرادات (3/534).


(�) حاشية ابن عابدين ، (11/401).


(�) بدائع الصنائع ، (6/41).


(�) بدائع الصنائع (6/41)، حاشية ابن عابدين (11/402).


(�) المجموع شرح المهذب (14/ 220)، روضة الطالبين (742).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/531) .


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/385).


(�) بدائع الصنائع (6/41)، حاشية ابن عابدين (11/402).


(�) المجموع شرح المهذب (14/220)، روضة الطالبين (742).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/530)، شرح منتهى الإرادات (3/533).


(�) الإنصاف  مع الشرح الكبير (13/531 – 532).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/531).


(�) المجموع شرح المهذب (14/221).


(�) المجموع شرح المهذب (14/221)، الإنصاف مع الشرح الكبير (13/531).


(�) حاشية ابن عابدين (11/402).


(�) شرح منتهى الإرادات (3/533).


(�) المجموع شرح المهذب (14/222)، الإنصاف مع الشرح الكبير (13/531).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/532).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/387), حاشية ابن عثيمين على الروض (1/601).


(�) المجموع شرح المهذب (14/282).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/534)، شرح منتهى الإرادات (3/533).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ( 2/213).


(�) المجموع شرح المهذب (14/282).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (13/534)، المجموع شرح المهذب (14/282).


(�) المجموع شرح المهذب (14/282).


(�) لسان العرب مادة "شرك" (10/448).


(�) حاشية ابن عابدين (6/363).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/172).


(�) روضة الطالبين (727).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير(14/5).


(�) سورة النساء، آية رقم (12).


(�) سورة ص، آية رقم (24).


(�) القاموس المحيط مادة "خلط" (66).


(�) رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب: في الشركة (3/356)، حديث رقم (3383). ورواه الحاكم في كتاب البيوع (2/60)، حديث رقم (2322). ورواه الدارقطني في كتاب البيوع (3/35)، حديث رقم (139). ورواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشركة،باب: الأمانة في الشركة وترك الخيانة (6/78)، حديث رقم (11206).


 من طريق محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة-(-.


     هذا الحديث صححه الحاكم، وأعله ابن القطان بالجهالة بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أنه روى عنه الحارث بن يزيد، لكن أعله الدارقطني بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال إنه الصواب ولم يسنده غير أبي همام بن الزبرقان.        [ انظر تلخيص الحبير(3/49)، ونصب الراية(3/474).] 


وضعفه الألباني. [ انظر ارواء الغليل(5/288)]


(�) هو السائب بن أبي السائب، واسم أبي السائب صيفي بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، واختلف في إسلامه، فذكر ابن إسحاق أنه قتل يوم بدر كافراً، وقال ابن هشام: السائب بن أبي السائب كان قد أسلم فحسن إسلامه فيما بلغنا، قال أبو عمر: هذا أولى ما عُوِّل عليه في هذا الباب.


      انظر [الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/572)]


(�) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب: في كراهية المِراء (4/360)، حديث رقم (4836). ورواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب: الشركة والمضاربة (2/868)، حديث رقم (2287). ورواه أحمد في مسنده، في مسند السائب بن عبد الله -(- (3/425)، حديث رقم (15544). ورواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشركة، باب: الاشتراك في الأموال والهدايا (6/78). ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع (2/69)، حديث رقم (2357). ورواه الطبراني في المعجم الكبير في مسند قيس بن السائب بن عائذ (18/363)، حديث رقم (929). 


     هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي ( كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداري ولا تماري. ورواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم عن مجاهد عن السائب أن النبي ( شاركه قبل الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح جائه فقال النبي ( : "مرحباً بأخي وشريكي كان لا يداري ولا يماري، يا سائب قد كنت تعمل أعمال في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك"، وكان ذا سلف وصدقة.


     قال السهلي: حديث السائب كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداري ولا تماري، كثير الاضطراب فمنهم من يرويه عن السائب بن أبي السائب ومنهم من يرويه عن قيس بن السائب ومنهم من يرويه عن عبد الله بن السائب، وهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة، والسائب بن أبي السائب من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم، واضطرب في متنه فمنهم من يجعله من قول النبي ( في أبي السائب ومنهم من يجعله من قول أبي السائب في النبي (.


     وقال أبو حاتم : عبد الله ليس بالقويم.


[ انظر تلخيص الحبير(3/49)، ونصب الراية(3/474).]


(�) رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب: في الشركة على غير رأس مال (3/257)، حديث رقم (3388). ورواه النسائي في السنن الكبرى في كتاب البيوع، باب: الشركة بغير مال (4/61)، حديث رقم (6296). ورواه البيهقي في سننه في كتاب الشركة، باب: الشركة في الغنيمة (6/79)، حديث رقم (11210). ورواه الدارقطني في سننه في كتاب البيوع (3/34)، حديث رقم (138). ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب المغازي، باب: غزوة بدر الكبرى وتى كانت وأمرها (7/365). حديث رقم (36738).


     من طريق أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود.


     وقال الألباني:هذا سند ضعيف، لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود، فإنه لم يسمع منه. وسكت عليه الحافظ في "التلخيص".[ انظر ارواء الغليل(5/295)].


(�) هو أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي، الفقيه، الحافظ، المتكلم، الأديب،


     ولد في عام 384هـ .


     نشأ في تنعم ورفاهية، ورزق ذكاءً مفرطاً، وذهناً سيالاً، وكتباً نفيسةً. قال الإمام أبو القاسم: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام.


     وله من المؤلفات: "الإيصال إلى فهم كتاب الخصال"،و" كتاب الخصال الحافظ لجميع شرائع الإسلام"، و"المجلى"، و"المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار"، و"الجامع في صحيح الحديث"، و"مختصر الموضح"، وغيرها كثير.


توفي في عام 456هـ.


     انظر سير أعلام النبلاء(18/184)، ووفيات الأعيان (3/325-330)، وشذرات الذهب(3/399)، ولسان الميزان (4/98).


(�) مراتب الإجماع (160).


(�) القصارة هي: مهنة القصَّار, وهي دق الثوب بالقصْرة أي القطعة من الخشب, [لسان العرب (5/104)]


(�) بدائع الصنائع (6/91-92).


(�) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (599-603)، المدونة(6/40).


(�) المجموع شرح المهذب (14/30)، روضة الطالبين (727-729).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/54) شرح منتهى الإرادات (3/563). 


(�) حاشية الدسوقي (3/349), جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/173), الذخيرة (8/21).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/14).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/407).


(�) بدائع الصنائع (6/94), حاشية ابن عابدين (6/375).


(�) روضة الطالبين (727), المجموع شرح المهذب (14/9).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/11), شرح منتهى الإردات (3/547).


(�) روضة الطالبين (727), المجموع شرح المهذب (14/10). 


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/14).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/13).


(�) بدائع الصنائع (6/94).


(�) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع, باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (3/535)، حديث رقم (1234), وأخرجه  أبو داود في كتاب: البيوع, باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (3/283)، حديث رقم (3504) , وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع, باب: شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا (4/43)، حديث رقم (4643), وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات, باب: النهى عن بيع ما ليس عندك من ربح ما لم يضمن (2/737)، حديث رقم (2188).


     هذا الحديث روي عند أهل السنن من طريق  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص, ونصه "لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك"


     قال الترمذي: حديث حسن صحيح.


      وابن ماجه رواه مختصراً فذكر منه ربح ما لم يضمن, وبيع ما ليس عندك فقط.


      وهذا الحديث صحيح ولا يجري فيه الخلاف في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ لأن سبب الخلاف في هذه السلسلة في "الهاء" في جده هل هي عائدة على محمد جد عمرو؟ فيكون الحديث مرسل؛ لأنه لم يسمع منه, أو هي عائدة على عبد الله بن عمرو جد شعيب؟ فيكون الحديث متصلاً؛ لأن عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو, وفي هذا الحديث صرح عمرو بن شعيب أن المراد بجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص, فعلى هذا يكون الحديث صحيح.


     قال ابن القطان: وقد يوجد ذلك في بعض الأحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو فيرتفع النزاع.


     وله طريق آخر عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن حكيم بن حزام.


     أنظر [نصب الراية لأحاديث الهداية (4/18)].  


(�) بدائع الصنائع (6/95).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير(14/12), المجموع شرح المهذب (14/10).


(�) المجموع شرح المهذب (14/11).


(�) المدونة (6/90).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/419).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/60), المغني (7/141), شرح منتهى الإرادات (3/567).


(�) بدائع الصنائع (6/171), حاشية ابن عابدين (12/354).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/242), روضة الطالبين (864). 


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/60).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/419).


(�) بدائع الصنائع (6/171).


(�) بدائع الصنائع (6/172).


(�) المصدر السابق.


(�) هي استعمال من يعمل في المال بغير عوض، والربح كله لصاحب المال.


(�) حاشية ابن عابدين (12/354).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/242), روضة الطالبين (864).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/419).


(�) المدونة (6/109).


(�) مجموع الفتاوى (30/85).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/422)، حاشية ابن عثيمين على الروض (1/607).


(�) بدائع الصنائع (6/169)، حاشية ابن عابدين (12/308).


(�) المدونة (6/109)، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/258)، حاشية الدسوقي (3/519).


(�)  المجموع شرح المهذب (15/156)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/242)، روضة الطالبين (855).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/64)، شرح منتهى الإردات (3/567). 


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/66)، المغني (7/181).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/66)، المغني (7/180).


(�) هو شيخ الحنابلة أبو جعفر، عبد الخالق بن أبي موسى عيسى بن أحمد الهاشمي، العباسي، الحنبلي، البغدادي،                   ولد سنة 411هـ وهو أكبر تلاميذ القاضي أبو يعلى.


     كان منقطعاً إلى العبادة وخشونة العيش، والصلابة في المذهب، وكان حسن المناظرة ورعاً، زاهداً، متقناً، عالماً بأحكام القرآن، والفرائض، توفي عام 470هـ.


أنظر سير أعلام النبلاء (18/546)، البداية والنهاية (12/119)، ذيل طبقات الحنابلة (1/15-26).


(�) مجموع الفتاوى (30/85).


(�) مجموع الفتاوى (30/86).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/422).


(�) المصدر السابق.


(�) بدائع الصنائع (6/169).


(�) المغني (7/180)، الإنصاف مع الشرح الكبير (14/66).


(�) شرح منتهى الإرادات (3/569)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/242).


(�) المغني (7/181)، الإنصاف مع الشرح الكبير (14/66). 


(�) المغني (7/180)، الإنصاف مع الشرح الكبير (14/66).


(�) هو عبد الرحمن بن القاسم، أبو عبد الله العتقي مولاهم المصري، صاحب مالك الإمام، ولد عام132هـ


     كان ذا مال ودنيا، فأنفقها في العلم، وقيل كان يمتنع من جوائز السلطان، وله قدم في الورع والتأله. قال عنه مالك: مثله مثل جراب مملؤ مسكاً. 


     توفي في صفر عام 191هـ، وعاش تسعاً وخمسين سنة.


     انظر سير أعلام النبلاء (9/120)، وفيات الأعيان (3/129)، تهذيب التهذيب (2/225)، طبقات الحفاظ (50).


(�) مجموع الفتاوى (30/85).


(�) المدونة (6/108).


(�) مراتب الإجماع (164)، الإنصاف مع الشرح الكبير (14/96)، المغني (7/ 159)، المدونة (6/107)، حاشية الدسوقي (3/529)، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل(2/262)، روضة الطالبين (858).


(�) المغني (7/160).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/424).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/96)، المغني (7/ 159).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/96)، المغني (7/160), الإفصاح عن معاني الصحاح (6/139). 


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/98)، المغني (7/160). 


(�) المصدر السابق.


(�) المصدر السابق.


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/96)، المغني (7/160).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/96)، المغني (7/160).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/97)، المغني (7/160).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/164)، المغني (7/ 114)، المدونة (6/47)، حاشية الدسوقي (3/363)، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل(2/181)، حاشية ابن عابدين (6/390)، بدائع الصنائع (6/120)، شرح منتهى الإرادات (3/594).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/164).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/437).


(�) حاشية ابن عابدين (6/390)، بدائع الصنائع (6/120).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/164) شرح منتهى الإرادات (3/594)، المغني (7/ 114).


(�) المغني (7/ 115).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/437).


(�) المغني (7/ 114).


(�) حاشية ابن عابدين (6/390).


(�) لسان العرب مادة "سقي" (14/390). 


(�) بدائع الصنائع (6/289).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/372).


(�) روضة الطالبين (866).


(�) شرح منتهى الارادات (3/600).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/267).


(�) المجموع شرح المهذب (15/220).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير(14/181).


(�) بدائع الصنائع (6/289).


(�) رواه البخاري في كتاب الحرث والزرع، باب: المزارعة بالشطر ونحوه (2/693). ورواه مسلم في كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (3/961)، حديث رقم (1551).


(�) المغني (7/289).


(�) بدائع الصنائع (6/289).


(�) ورواه مسلم في كتاب البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والورق (3/958)، حديث رقم (1547).


(�) رواه البخاري في كتاب الشرط، باب: الشروط في المزارعة (2/830)، حديث رقم (2722).


(�) بدائع الصنائع (6/273).


(�) المصدر السابق.


(�) حاشية ابن عابدين (9/344).


(�) المدونة (6/22)، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/267). 


(�) المغني (7/531).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير(14/183).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/447).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/244)، روضة الطالبين (866)، المجموع شرح المهذب (15/220).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير(14/182)، شرح منتهى الإرادات (3/600). 


(�) المغني (7/531), حاشية ابن عابدين (9/345).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/447).


(�) المغني (7/531).


(�) المصدر السابق.


(�) انظر الدليل الكامل في التداوي بالأعشاب (222).


(�) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر (1/375) حديث رقم (1253).


(�) المدونة (6/2)، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/267).


(�) شرح منتهى الإرادات (3/604)، منتهى الإرادات (3/51).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/448).


(�) بددائع الصنائع (6/290).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/249)، روضة الطالبين (866).


(�) شرح منتهى الإرادات (3/604)، منتهى الإرادات (3/51).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/448).


(�) بدائع الصنائع (6/276).


(�) بدائع الصنائع (6/292), حاشية ابن عابدين (9/345).


(�) المدونة (6/13)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (598).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/255)، روضة الطالبين (870)، المجموع شرح المهذب (15/227).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير(14/202).


(�) مجموع الفتاوى (30/115).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/453).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير(14/200)، شرح منتهى الإرادات (3/605).


(�) المغني (7/542)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/255)، روضة الطالبين (870).


(�) المغني (7/543).


(�) المغني (7/542).


(�) المغني (7/543).


(�) رواه البخاري في كتاب الحرث والزرع، باب: إذا قال رب الأرض أُقرك ما أقرك الله (2/693)، حديث رقم (2338). ورواه مسلم في كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر أو الزرع (3/961)، حديث رقم (1551).


(�) المغني (7/542).


(�) المصدر السابق.


(�) المغني (7/543).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/455).


(�) بدائع الصنائع (6/292), حاشية ابن عابدين (9/328).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير(14/249)، شرح منتهى الإرادات (3/608).


(�) المدونة (6/6)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (596).


(�) روضة الطالبين (870), المجموع شرح المهذب (15/234).


(�) المغني (7/541).


(�) المصدر السابق.


(�) هو دوس الطعام ودقة ليخرج الحب منه. لسان العرب مادة "دوس" (6/90).


(�) حاشية ابن عابدين (9/328).


(�) المغني (7/541).


(�) روضة الطالبين (870), المجموع شرح المهذب (15/234).


(�) بدائع الصنائع (6/278), حاشية ابن عابدين (9/336).


(�) المغني (7/562).


(�) المجموع الفتاوى (30/110).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير(14/241)، شرح منتهى الإرادات (3/611).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/462)، شرح بلوغ المرام الشريط (33) الوجه الأول.


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/245)، روضة الطالبين (874).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير(14/241)، شرح منتهى الإرادات (3/611).


(�) رواه البخاري في كتاب الشرط، باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك (2/833)، حديث رقم (2730). 


(�) المجموع الفتاوى (30/110).


(�) رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب: المزارعة بالشطر ونحوه (2/693).


(�) المغني (7/563).


(�) المغني (7/564).


(�) المصدر السابق.


(�) المجموع شرح المهذب (15/244).


(�) المغني (7/562).


(�) المجموع الفتاوى (30/110).


(�) لسان العرب مادة "أجر" (4/10).


(�) حاشية ابن عابدين (9/6).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/276).


(�) الإقناع للشربيني(2/347).


(�) شرح منتهى الارادات (4/5).


(�) سورة الطلاق، آية رقم (6).


(�) سورة القصص، آية رقم (27).


(�) سورة الكهف، آية رقم (77).


(�) رواه البخاري في كتاب الإجارة، باب: استئجار المشركين عند الضرورة (2/666)،حديث رقم (2263).


(�) رواه البخاري في كتاب الإجارة، باب:إثم من منع أجر الأجير (2/668)، حديث رقم (2270)


(�) سبق تخريجه صفحة (39).


(�) القاموس المحيط مادة "عسف" (837).


(�) الإقناع في مسائل الإجماع (2/159).


(�) حاشية ابن عابدين (9/65).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/281)، حاشية الدسوقي (4/41).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/289)، روضة الطالبين (882).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (41/378).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/10)، شرح بلوغ المرام الشريط (33) الوجه الأول.


(�) حاشية ابن عابدين (9/65)، بدائع الصنائع (4/292).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/378)، شرح منتهى الإرادات (4/41).


(�) مجموع الفتاوى (30/193).


(�) رواه البخاري في كتاب الطب، باب: الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (4/1833)، حديث رقم (5737).


(�) رواه البخاري في كتاب الإجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (2/671)، حديث رقم (2276).


     ورواه مسلم في كتاب السلام، باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (4/1378)، حديث رقم (2201).  


(�) رواه البخاري في كتاب الوكالة، باب: وكالة المرأه الإمام في النكاح (2/686)، حديث رقم (2310).


     ورواه مسلم في كتاب النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد (2/843)، حديث رقم (1425). 


(�) رواه أحمد في مسنده في مسند عبد الرحمن بن شبل (3/444)، حديث رقم (15704). ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (3/86)، حديث رقم (2574). ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في باب: الرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطى (2/168)، حديث رقم (7742). ورواه عبد الرزاق في مصنفه في باب: سلام القليل على الكثير (10/387)، حديث رقم (1944). ورواه عبد بن حميد في مسنده في مسند عبد الرحمن بن شبل (1/129)، حديث رقم (314). ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده في مسند عبد الرحمن بن شبل (3/88)، حديث رقم (1518). ورواه البزَّار في مسنده فيما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه (3/253)، حديث رقم (1044).


روي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن شبل، وأبي هريرة، وعبد الرحمن بن عوف.


     فحديث عبد الرحمن بن شبل: رواه أحمد في مسنده: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول الله ( يقول: "اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تستكثروا به". انتهى. وكذلك رواه اسحاق بن راهوية، وابن أبي شيبة في مصنفه في باب الترويح: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي به. ورواه عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي راشد الحبراني به. ومن طريق عبد الرزاق رواه كذلك عبد بن حميد، وإسحاق بن راهوية، وأبو يعلى الموصلي في مسانيده. وكذلك الطبراني في معجمه.


    


     وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فأخرجه البزَّار في مسنده عن حماد بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، نحوه سواء. ثم قال: هذا خطأ أخطأ فيه حماد بن يحيى، والصحيح عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سالم عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي (.انتهى





     وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن عدي في الكامل عن الضحاك بن نبراس البصري عن يحيى بن أبي كثير عن سلمه عن أبي هريرة عن رسول الله ( ، نحوه سواء. وأسند عن ابن معين أنه قال في الضحاك بن نبراس: ليس بشيء، وعن النسائي قال: متروك.


     [انظر نصب الراية (4/136)].


(�) رواه أبو داود في كتاب الإجارة، باب: في كسب المعلم (3/364)، حديث رقم (3416). ورواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب: الأجرة على تعليم القرآن (2/730)، حديث رقم (2157). ورواه الحاكم في كتاب البيوع (2/48)، حديث رقم (2277). ورواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الإجارة، باب: من كره أخذ الأجرة عليه (6/125)، حديث رقم (11461). 


حديث عبادة، له طريقان


     أحدهما: أخرجه أبو داود في البيوع باب في كسب المعلم وابن ماجه في التجارات عن المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناساً من أهل الصفة القرآن، فأهدى إليَّ رجل منهم قوساً. فقلت: ليس بمال، وأرمي بها في سبيل الله، فسألت النبي ( عن ذلك، فقال: "إن أرت أن يطوقك الله طوقاً من نار فاقبلها".انتهى


     ورواه الحاكم في المستدرك في البيوع، وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.انتهى. 


     قال صاحب التنقيح: والحاكم قد تناقض كلامه في المغيرة بن زياد، فإنه صحح حديثه هنا، وقال في موضع آخر: المغيرة بن زياد صاحب مناكير، لم يختلفوا في تركه. وهذا خطأ منه، وتناقض، والمغيرة مختلف فيه، وثقه ابن معين و العجلي، وغيرهم، وتكلم فيه أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وغيرهم، انتهى


     وقال ابن القطان في كتابه: الأسود بن ثعلبة مجهول الحال. ولا نعرف روى عنه غير عبادة بن نسي. والمغيرة بن زياد مختلف فيه، انتهى .


     وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: المغيرة بن زياد الموصلي يروي عن عطاء. وعبادة بن نسي، كنيته أبو هشام، روى عنه الثوري، و وكيع كان ينفرد عن الثقات، بما لا يشبه حديث الأثبات. لا يحتج بما خالف فيه الأثبات. وإنما يحتج بما وافق فيه الثقات.انتهى.


     والطريق الثاني: أخرجه أبو داود عن الثقة عن بشر بن عبد الله بن يسار حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: كان النبي ( إذا قدم الرجل مهاجراً دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. فدفع إليَّ رجلاً كان معي. كنت أقرأته القرآن. فانصرفت يوماً إلى أهلي، فرأى أن عليه حقاً، فأهدى إليَّ قوساً ما رأيت أجود منها عوداً، ولا أحسن منها عِطافاً، فأتيت النبي ( ، فاستفتيته. فقال: "جمرةٌ بين كتفيك تقلدتها". أو تعلقتها.انتهى


     وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الفضائل عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن بسر بن عبد الله بن يسار به سنداً ومتناً. وقال: حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه.


     [انظر نصب الراية (4/136-137)]


     والذي يظهر أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في الطريق الأولى المغيرة بن زياد وقد ضعفه أحمد والبخاري وغيرهم، وكذلك فيه الأسود بن ثعلبة وهو مجهول الحال، وأما الطريق الثاني ففيه مجهول. والله تعلى أعلم


 


(�) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب: الأجرة على تعليم القرآن (2/730)، حديث رقم (1258).


     هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في التجارات عن ثور بن يزيد حدثني عبد الرحمن بن سالم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال: علمت رجلاً القرآن، فأهدى إليَّ قوساً. فذكرت ذلك للنبي ( فقال:"إن اخذتها أخذت قوساً من نار". قال: فردتها.


     قال ابن القطان في كتابه: حديث أُبي هذا روي من طُرُقٍ، وليس فيها شيء يلتفت إليه، ذكرها بقي بن مخلد، وغيره، انتهى.


     وقال في التنقيح: عبد الرحمن بن سالم ليس بالمشهور، روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد، وذكره شيخنا المزي في الأطراف وبينه وبين ثور خالد بن معدان، وهو وهمٌ منه،انتهى.


[انظر نصب الراية (4/137-138)].


     والذي يظهر أن الحديث ضعيف، والله تعلى أعلم. 


(�) بدائع الصنائع (4/292).


(�) سورة النساء آية رقم (6).


(�) مجموع الفتاوى (30/193).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/288)، حاشية الدسوقي (4/35).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/290)


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/12).


(�) بدائع الصنائع (4/296).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/264)، روضة الطالبين (877).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/290)، شرح منتهى الإرادات (4/15).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/12).


(�) مجموع الفتاوى (30/197). 


(�) سورة الطلاق، آية رقم (6).


(�) سورة البقرة آية رقم (233).


(�) مجموع الفتاوى (30/198).


(�) شرح منتهى الإرادات (4/15). 


(�) مجموع الفتاوى (30/198).


(�) المصدر السابق.


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/31).


(�) حاشية ابن عابدين (9/62).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/282)، حاشية الدسوقي (4/20).


(�) روضة الطالبين (878).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/328)، شرح منتهى الإرادات (4/26).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/30).


(�) مجموع الفتاوى (30/197).


(�) مجموع الفتاوى (30/199).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/329).


(�) المصدر السابق.


(�) المصدر السابق.


(�) مجموع الفتاوى (30/198).


(�) شرح منتهى الإرادات (4/26).


(�) مجموع الفتاوى (30/199).


(�) مجموع الفتاوى (30/197).


(�) مراتب الإجماع (153).


(�) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها (2/647)، حديث رقم (2197). ورواه مسلم في كتاب المساقاة، باب: وضع الجوائح (3/ 962)، حديث رقم (1555).


(�) مجموع الفتاوى (30/199).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (11/55)، شرح منتهى الإرادات (3/130).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/37).


(�) بدائع الصنائع (4/270).


(�) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاساني، الفقيه، الحنفي، من أهل حلب، ونسبته إلى كاسان، بلدة كبيرة بتركستان. تفقه على علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، الفقيه، الحنفي، صاحب تحفة الفقهاء، وتزوج ابنته، وله من المؤلفات: بدائع الصنائع، وشرح تحفة الفقهاء. توفي عام 587هـ.


     انظر [بدائع الصنائع (1/4)].


(�) بدائع الصنائع (5/248). حاشية ابن عابدين (7/231).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/8)، حاشية الدسوقي (4/12).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/390).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (11/55).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/147-148).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/389)، المجموع شرح المهذب (9/311).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (11/55)، شرح منتهى الإرادات (3/130).


(�) سبق تخريجه والترجمة لراويه صفحة (40).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/390).


(�) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب: إجابة دعاء من بر والديه (4/1892)، حديث رقم (5974). ورواة مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة (4/1668)، حديث رقم (2743).


(�) المجموع شرح المهذب (9/317).


(�) المصدر السابق.


(�) سورة البقرة آية رقم (275).


(�) سورة النساء آية رقم (29).


(�) بدائع الصنائع (5/249).


(�) سورة المائدة آية رقم (2).


(�) سورة البقرة آية رقم (195).


(�) المجموع شرح المهذب (9/317).


(�) المصدر السابق (9/316).


(�) المصدر السابق (9/318).


(�) المصدر السابق (9/316).


(�) المصدر السابق (9/318).


(�) المصدر السابق (9/316).


(�) المصدر السابق (9/318).


(�) سبق تخريجه في المبحث الأول من الفصل الثاني.


(�) هو حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي، ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي ( ، ولد في الكعبة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة، وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة 54هـ.                          انظر [الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/362)].


(�) رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (3/283)، حديث رقم (3503)، ورواه الترمذي في كتاب البيوع، باب: ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك (3/534)، حديث رقم (1235)، ورواه النسائي في كتاب البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع (4/39)، حديث رقم (6206).ورواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب: النهى عن بيع ما ليس عندك (2/737)، حديث رقم (2187).و رواه أحمد في مسنده في مسند حكيم بن حزام (3/402)، حديث رقم (15346). ورواه الطبراني في المعجم الكبير في باب: يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام (3/194)، حديث رقم (3097). ورواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع، باب: من قال لا يجوز بيع العين الغائبة (5/367)، حديث رقم (10202). ورواه عبد الرزاق في مصنفه في باب: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى (8/ 38)، حديث رقم (14212).


     قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.


     وصححه الألباني وابن حزم.                                انظر [أرواء الغليل (5/132)].


     وقال ابن حجر: روي من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مطولاً ومختصراً. وصرح همام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه، ورواه هشام الدستوائي وأبان العطار وغيرهما عن يحيى بن أبي كثير فأدخلوا بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة. قال الترمذي: حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن حكيم، ورواه عوف بن سيرين عن حكيم ولم يسمعه ابن سيرين منه إنما سمعه من أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم، مَيَّز ذلك الترمذي وغيره، وزَعَم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جداً، ولم يتعقبه ابن القطان بل نقل عن ابن حزم أنه قال: هو مجهول. وهو جرحٌ مردود فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي.


     [انظر تلخيص الحبير (3/5)].  


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (11/55).


(�) المجموع شرح المهذب (9/317).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (1/229).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/289)، المجموع شرح المهذب (15/375) روضة الطالبين (882).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/378).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/378)، شرح منتهى الإرادات (4/41).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/378).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (10/57).


(�) حاشية ابن عابدين (9/65) بدائع الصنائع (4/292).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/378)، شرح منتهى الإرادات (4/41).


(�) حاشية ابن عابدين (9/96-97).


(�) شرح الممتع على زاد المستقنع (10/72).


(�) شرح الممتع على زاد المستقنع (10/73).


(�) المدونة (6/164-165)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد(582).


(�) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/312)، المجموع شرح المهذب (15/321).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/456)، شرح منتهى الإرادات (4/56).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/457).


(�) المصدر السابق.


(�) شرح الممتع على زاد المستقنع (10/73).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/456)


(�) المصدر السابق.


(�) شرح الممتع على زاد المستقنع (10/73).


(�) الأجير المشترك: هو الذي يقع معه العقد على عمل معين، كخياطة ثوب، وبناء حائط، سمي مشتركاً لأنه يتقبل أعمالاً لإثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد.          انظر [المغني (7/103)] 


(�) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(582).


(�) روضة الطالبين (882).


(�) هو شيخ الحنابلة، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي المتكلم الحنبلي، صاحب التصانيف ولد سنة431هـ.


     كان يتوقد ذكاءً، وكان بحر معارف، وكنز فضائل، لم يكن له في زمانه نظير على بدعته. علَّق كتاب "الفنون"، وهو أزيد من أربع مئة مجلد. توفي عام 513هـ.


     انظر طبقات الحنابلة (2/259)، سير أعلام النبلاء (19/443)، مناقب الإمام أحمد (526-527)، الكامل في التاريخ (10/561).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/481).


(�) شرح الممتع على زاد المستقنع (10/84).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/480)، شرح منتهى الإرادات (4/69).


(�) شرح الممتع على زاد المستقنع (10/84-85)، حاشية ابن عثيمين على الروض (1/629).


(�) حاشية ابن عابدين (9/65) بدائع الصنائع (4/292).


(�) المجموع شرح المهذب (15/321).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/481).


(�) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(582).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/480)، شرح منتهى الإرادات (4/69).


(�) شرح الممتع على زاد المستقنع (10/85).


(�) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(585).


(�) شرح الممتع على زاد المستقنع (10/85).


(�) بدائع الصنائع (4/313).


(�) حاشية ابن عابدين (9/76).


(�) الإنصاف مع الشرح الكبير (14/481)


(�) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(585).
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